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أول من يشكر  ويحمد أناء الليل وأطراف النهار، هو العلي القهار، الأول والأخر 
والظاهر والباطن، الذي أغرقنا  بنعمه التي لا تحصى، ورزقنا برزقه الذي لا يفنى، وأنار دروبنا، 

هو الذي أنعم  علينا  إذ أرسل  فينا عبده  ورسوله محمد بن   العظيمفله  جزيل  الحمد والثناء 
لم  نعلم،  عليه أزكى الصلوات  وأطهر التسليم،  أرسله بقرآنه  المبين، فعلمنا ما" عبد  االله 

  .وحثنا على طلب العلم أينما  وجد
 التي وجهاتنا لانجاز هذا ه أن وفقنا ألهمنا الصبر على المشاقوالشكر كل الله الحمد

معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسية حتى العمل المتواضع و الشكر موصول الى كل 
  .اللحظةهذه 

على قبوله للموضوع، " لونيسي علي" كما نرفع كلمة الشكر إلى الدكتور المشرف
دربنا  كان نورا أضاءوجيهاته ونصائحه القيمة التي أمدنا đا و  وعلى دقة ملاحظاته وسدادت

  .تمام مذكرتناويسر لنا إ
المناقشة  على  أعضاء  لجنةالعرفان إلى الأساتذة  الكرام   وكما نتقدم  بالشكر 

  .مهايقيتو تكريمهم  وقبولهم  مناقشة هذه المذكرة 
ى عبارات لنا العون من قريب أو بعيد، إلى كل هؤلاء أسم كما نشكر كل من مد

  ميععن الجالشكر والتقدير فجازى االله 
  .مال قسم الحقوق والعلوم السياسيةوع ونشكر كل أساتذة

يرزقنا السداد والرثاء، والعفاف  وجل أن  يسعنا إلا أن ندعو االله عزوفي الأخير لا
  .والغنى وان يجعلنا هداة  مهتدين

  ــــــــــــــراـــــــــــــــــــــــــــشك

  



  

  
  

علينا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء  إليه لولا فضل االلهنكن لنصل الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم 
  :العمل إلى  والمرسلين أهدي هذا

  .إلى من سهرت الليالي تنير دربي... من ساندتني في صلاēا ودعائها
في  امرأة أروعإلى نبع  العطف والحنان إلى أجمل إبتسامة  في حياتي، إلى ... إلى من تشاركني أفراحي وأساتي

  "الغاليةأمي " الوجود
  .وسلاحها  العلم والمعرفة.... إلى من علمني أن  الدنيا كفاح

  .إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي... عليا بأي شيءإلى الذي لم يبخل 
  "أبي العزيز"في الكون  إلى أعظم واعز رجل
  .والمحبة... والخير بلا حدود... إلى من  شاركتهم كل حياتي

  "فيصل، سعاد"  الأعزاء أخوتينمية وكنزي الغالي ثأنتما جوهرتي ال. ..التي لا تنصب
  .وأحزننا وأولادهمقفنا دائما معنا وشركونا أفرحنا و  اللواتيالاتي إلى خ

  .إلى عماتي وأولادهم
  .يبخل علينا بأي شيء حماك اهللالذي لم ننسى وقوفه معانا ولم  "فاتح"الي العزيز إلى خ

  .وأولاده حفظهما االله "محمد"إلى خالي المغترب 
دينة، أشواق، عبد الودود، حسين، أناييس، رواء، ندى،  و ، ر جإياد، آلاء، إسلام، أري: براعم العائلة إلى

  .مصطفى
  "جميلة، سارة، عبلة، فاطمة، زهرة" إلى صديقاتي العزيزات

مامي  الطريق أ الذي كلما تظلمت " لونسي علي" دكتور الما أهدي ثمرة جهدي لأستاذي الكريم ك
و طلبة قسم الحقوق  دب اليأس  في نفسي  زرع فيا الأمل، وإلى كل أساتذة لجأت إليه  فأنارها لي وكلا

  .محند  أولحاج البويرة أكليجامعة  2019تخصص  قانون جنائي والعلوم الجنائية وجميع دفعة 
  .بهم قلبيلهم أثر على حياتي، وإلى كل من أحوإلى كل من كان 

  
  



  
  

  

﴿ ﴿:قال تعالى                             ﴾ ﴾  

  محمد عليه الصلاة والسلامإليك يا خير  الناس يا من كنت لي نبرس، حبيبي ونبي وقدوتي 
  الشجرة التي لا ينحصر لها ضل، والتي أصلها ثابت وفروعها في السماء

  الطيبة إلى ينبوع الرحمان والحنان، وسبيل للفوز للنجاحإلى الكلمة 
  إلى من سهرت الليالي الحالكة لأرى النور، علمتني أن الحياة عطاء إلى  هدية السماء ومنبع الحنان والوفاء

  "أمي مليكة"
وضحى بالكثير في  من أحس بالأمان في وجوده إلى لهيب طموحي إلى العزيز الذي تعب من أجل تربيتي

  "الغالي عليأبي " يل نجاحي سب
  ".منير"  وزوجها" أصيل" عينياها  ومقلة" نعيمة، غنية، جميلة،زينة، نانسي وأنايس وفايزة" ورود عائلتي 

  طيب االله ثراها" حدة"  وإلى روح جدتي
  "نزار، أسماء، ندى حدة" وحياēم  "رشيد"جها و وز   "فتيحة، دليلة، نصيرة" إلى عماتي 

  "ميزهرة ، عبد الرحمن، مر " وأولادهم" بيعةر "وزوجته  "حسين، حسن، محمد إبراهيم،" وأعمامي 
  "فاطمة" وجدتي  "سليمان"إلى جدي 

  "علي، مراد، حميد، سعيد" وأخوالي " نادية، كهينة، تسعديت، نصيرة" إلى خالاتي 
  إلى كل الأقارب والأحباب

  .2019- 2018كل طلبة الحقوق دفعة وإلى  " أمينة، تنهينان، نبيلة ، حياة" إلى صديقاتي
  

  



 مقدمة
 

1 
 

  مقدمـــــــة

 إذا كان الإجرام نتیجة حتمیة للصراع الدائم بین الخیر والشر في المجتمعات الداخلیة
نه أصبح  ظاهرة واقعیة  موجودة  داخل المجتمع الدولي، فلا وهذه طبیعة البشر  منذ الأزل، فإ

انتهاكات شك أن القرن الماضي كان الأكثر عنفا في تاریخ البشریة، فقد سجلت  صفحاته 
ترقى  ا في ضمیر الشعوب أن  البشریة  لمجسیمة لحقوق الإنسان، لدرجة یكاد أن یستقر معه

 یر المسبوق جعل القتل أكثر كثافةبعد إلى الرتبة الإنسانیة لهمجیتها ووحشیتها وعنفها غ
ففزعت الأرض من المقابر  ووحشیة  الحرب أكثر شمولا  والجریمة  الجماعیة أكثر إمكانا

جامعیة في أحشائها التي تحوي من النساء والأطفال والرجال الذین تجردوا من أدمیتهم وتحول  ال
  .قدرة الإنسان  على فعل الشر لیس لها حدود إن، فقد  أظهر  هذا القرن  إلى قاتل ومقتول

یسعى إلى تحقیق العدالة  ولطالمااستنكر هذه الممارسات لطالما  أن المجتمع الدولي إلا
كعامل لمن تسول له نفسه لانتهاك  إنشاء محكمة جنائیة دولیة تعتبر یة الدولیة من خلالالجنائ

  .حقوق الإنسان

في نظام روما  على  الأساسي المتمثلالدولیة منذ ظهور نظامها تمثل المحكمة الجنائیة 
رات الركیزة  الأساسیة  والقوة  الدافعة  لمختلف التیا1998الساحة  الدولیة  في صیف  عام 

العدالة الجنائیة الدولیة الذي تدرك جیدا أن الفراغ على ساحة  تالسیاسیة والقانونیة التي بات
 1998عام  من یولیو ففي السابع عشر. عبر تاریخها الطویل لم یعد كما كان هدته البشریةش

 برا بوضوح عن الإرادةفي عماده مع ي للمحكمة الجنائیة الدولیة راسخاجاء النظام الأساس
قواعد متینة للعدالة الجنائیة الدولیة متجسدة في  إرساءغلبیة المجتمع الدولي في الأكیدة لأ

  .المحكمة الجنائیة الدولیة
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تطبیق القواعد العرفیة مسألة  إمكانیةمع ظهور المحكمة الجنائیة الدولیة لم یعد موضوع 
المنصوص علیها في  ذ ینص النظام الأساسي للمحكمة على أولویة تطبیق القواعدإخلاف، 

  .هذا النظام

حملت نصوص النظام العام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة القواعد الأساسیة المتعلقة 
ة  وتشكیل یبعمل المحكمة والقانون الواجب التطبیق أمامها، وكذلك القواعد الخاصة  بالمقبول

ینت الإجراءات الخاصة المحكمة ودوائرها، وضحت اختصاصات تلك الدوائر وسلطاتها كما ب
ولم تغفل  نصوص النظام . بعمل المحكمة سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة وتنفیذ الأحكام

على تنفیذ  الأساسي ضمانات المتهم أثناء التحقیق والمحاكمة ولا الدور الإشرافي للمحكمة
لمحكمة إلى لائحة أحال النظام الأساسي  ل الأحكام الصادرة عنها و لمزید من التخصیص فقد 

خاصة  بقواعد الإثبات والإجراءات أمام  المحكمة لتكمیل النظام الأساسي بمزید من التفصیل 
  .لهذه القواعد

فبالنسبة للإجراءات أمام هذه المحكمة حسب  نظام روما الأساسي فقد جاءت النصوص 
دیة في مرحلة  التحقیق متسلسلة بما یبرز دور المدعي العام للمحكمة وعلاقته بالدائرة التمهی

یق التحق انتهاءواعتمادها  بعد  تهم قرار الة رقابة على أعماله وهي من تقرر إباعتبارها جه
متمتعا بكافة  الابتدائیةالدائرة   أماوهي من تحیل المتهم للمحاكمة الذي یقوم  به المدعي العام، 

ضي أمام العام للمحكمة، والتقا الادعاءالضمانات القانونیة في مواجهة التهم الموجهة إلیه  من 
النظر في الحكم  في الحالات التي  عادةإإضافة إلى أنه یمكن هذه المحكمة على درجتین ، 

  .نص علیها النظام الأساسي 

في هذه الدراسة   حاولناالأهمیة  البالغة لهذا  الموضوع  وقد تتجلى لنا من خلال ما تقدم 
نائیة الدولیة من خلال المحكمة الج أمامام الإجرائي المتبع تسلیط الضوء على أحكام النظ

 جراءات عمل دوائرإمراحل الدعوى الجنائیة بدءا من التحقیق والمحاكمة بتبیان  إلىالتعرض 
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المحكمة الجنائیة الدولیة ودور المدعي العام فیها بشكل خاص وما یتعرض له من صعوبات 
  .حكام وطرق الطعن فیها وصولا على تنفیذ الأحكامالأ بإصدارفي المراحل المختلفة مرورا 

 في بحثالإلى  اتسب أهمیة بالغة الأمر الذي دفعنعد إنشاء محكمة جنائیة دولیة حدثا یكی
محكمة دولیة  هاالموضوع من حیث دراسة إجراءات التحقیق والمحاكمة أمامها باعتبار  اهذ

الاختصاص، النظام الإجرائي المتبع أمامها،  ،تختلف عن المحاكم الوطنیة من حیث، التشكیل
إجراءات التحقیق والمحاكمة والطعن وطرق تنفیذ  ،صلاحیات وسلطات كل دائرة من دوائرها

  .أحكامها

وتهدف دراسة البحث إلى تسلیط الضوء على إجراءات التحقیق والمحاكمة من خلال إبراز 
قیق في القضایا المحالة على المحكمة الأجهزة التي من شأنها القیام بمهمة التحري والتح

  والتعرف كذلك على مراحل الدعوى المختلفة من لحضه بدأ عمل المدعي العام لها وصولا
  .لإصدار الحكم وتنفیذه

وللإلمام بمختلف تفاصیل الموضوع، فإن البحث في إجراءات التحقیق والمحاكمة في 
یتطلب بالضرورة البحث في نظام روما الأساسي الجرائم الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

وقواعد الإثبات والإجراءات حول الجهات المعنیة بالتحقیق والمحاكمة والأحكام الصادرة عنها 
جراءات الطعن فیها وتنفیذها ومن هنا تظهر إشكالیة البحث وهي  :وإ

  فیما تكمن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة؟ 

لتحلیل بعض الأحكام الواردة ا على المنهج التحلیلي نة على هذه الإشكالیة اعتمدللإجابو 
بعة أمام المحكمة أثناء التحقیق متجراءات الفي النظام الأساسي والإجرائي القائم على تحلیل الإ

والمحاكمة بالإضافة إلى تحلیل نصوص مواد النظام الأساسي المتعلقة بهذه الإجراءات كما 
م المبادئ التي بالمنهج الوصفي من خلال تحدید الاختصاص الموضوعي للمحكمة واهاستعنا 

  .لوصول إلى مضمون وأساس الموضوع مع إبراز أهم النتائجا ناحاولفتقوم علیها 

ا بمقدمة لهم ناثم تقسیم الدراسة إلى فصلین مهد من اجل معالجة الإشكالیة المطروحة
  .حصیلیة لما تمت دراستهبخاتمة ت وأنهیناهتنویریة للموضوع 
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لجنائیة الدولیة ومن ثم تم الفصل الأول خصص لإجراءات التحقیق أمام المحكمة ا
في المبحث الأول إلى الشروع في التحقیق، حیث خصص المطلب الأول للمبادئ  ضالتعر 

اءات التي تحكم عمل المحكمة والجرائم التي تدخل في اختصاصها والمطلب الثاني إلى إجر 
إلى إجراءات التحقیق أمام الدائرة  ناهیق أمام المدعي العام، أما المبحث الثاني فقد خصصالتحق

التحقیق وفي  التمهیدیة حیث تم التطرق في المطلب الأول إلى دور الدائرة التمهیدیة في
  .إلى التدابیر الأولیة واعتماد التهم قبل المحاكمة ناالمطلب الثاني تعرض

اكمة والإجراءات التابعة لها ومن ثم تناول المبحث الأول الفصل الثاني خصص للمح
 رى تبیین دو من خلال المطلب الأول إل ناالمحكمة الجنائیة الدولیة فتطرق أصول المحاكمة أمام

جراءات  ناتها بینما في المطلب الثاني تعرضالدائرة الابتدائیة وسلطا إلى كیفیة تقدیم الأدلة وإ
وتنفیذ القرارات حیث تم التطرق  ني فقد خصص للطعن في الأحكامالثاالمداولة، أما المبحث 

عادة  في المطلب الأول إلى تقریر العقوبة وعرض إجراءات الطعن المتمثلة في الاستئناف وإ
كیف تنفذ قرارات المحكمة ودور  بینالإجراءات التنفیذ حیث  ناي تعرضالنظر وفي المطلب الثان

  . الدول في التنفیذ
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 إجراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

 
 

 

 

 

  

 

 



 إجراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة :                                الفصل الأول

  

6 
 

یعد التحقیق المرحلة الأولى في الخصومة الجنائیة بالنسبة للجرائم التي تشكل انتهاكا   
 من 05في المادة لي وهي الجرائم المحددة حصرا الدو  خطیرا لحقوق الإنسان الدولیة والقانون

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما یضع الشروط التي بموجبها تستطیع المحكمة 
دات أن تمارس اختصاصاها فیما یتعلق بهذه الجرائم ویمكن حصر مسؤولیاتها في أشخاص القیا

  .میدانیة التي أشرفت على تنفیذ هذه الجرائمال و القیاداتأ التي أصدرت أوامر بارتكابها
راعت الأولویة في تطبیق  للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي  21والمادة

المصادر التي تعتمد علیها المحكمة، ذهب البعض من أعضائها إلى القول أن القانون الواجب 
نما یشمل كذلك المبادئ  فحسبل الجرائم والعقوبات شملتطبیق ینبغي فهمه على انه لا یا وإ

العامة في القانون الدولي الجنائي التي تسري على الجریمة الدولیة وتتعلق بأساسها القانوني، 
ویهدف التحقیق إلى جمع الأدلة عقب وقوع الجرائم الدولیة محل اختصاص هذه المحكمة لبیان 

ونه هو المختص بإجراء هذا مدى ملائمة تقدیم الجناة للعدالة من عدمه، وللمدعي العام ك
والاستعانة  دهو شختلفة من جمع وتلقي وثائق وسماع وسائل التحقیق الملاقیق اتخاذ كالتح

لها  التي   بالخبراء للكشف عن التحقیق، ثم یقوم بعرض ما توصل إلیه إلى الدائرة التمهیدیة
یحا ومنسقا مع النظام الحق في أن تقر ما توصل إلیه المدعي العام، أوان تعدله بما تراه صح

ینصب  فول من هذه الدراسة المتواضعة سو الأساسي بهذه المحكمة وبالتالي فان الفصل الأ
جراءات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیة  )الأول  لمبحثا(على الشروع في التحقیق  المبحث ( وإ

  ).الثاني
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  المبحث الأول

  الشروع في التحقیق

التحقیق هو مرحلة تهدف إلى البحث عن الحقیقة في الدعوى الجنائیة، كما یعتبر  
المادة م الدولیة المنصوص علیها في نص المرحلة الأولى في الخصومة الجزائیة بالنسبة للجرائ

دعى العام حسب من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتحقیق هو من سلطات الم 5
نظام الأساسي، ومنه فعلیه إیجاد الأدلة التي تساعده على المن  53 مادةال ما ورد في نص

  .معرفة الحقیقة حتى تكون الدعوى الجزائیة قابلة للعرض على المحكمة
المبادئ العامة والجرائم موضوع التحقیق  )الأول طلبالم( سوف نتطرق فيومنه 

  .  إجراءات التحقیق أمام المدعي العام  )المطلب الثاني(و

  المطلب الأول

  المبادئ العامة والجرائم موضوع التحقیق

لجریمة  تسري على ا لدولي الجنائي تلك  المبادئ التيا عني بالمبادئ العامة  في القانونن
ریم  التي تخرج من دائرة  التج الإباحةأركانها العامة  وأسباب القانوني و تعلق بأساسها الدولیة ت

  .علیها  قانون  مكتوبنص وهي مبادئ  لا ی. تترتب على مرتكبهاوالمسؤولیة  الجنائیة  التي 

تعریف  ویمكن لتحقیق هي الجرائم الدولیةالتي تكون موضوع الدعوى وا الجرائمأما 
ینطبق علیه   امتناعالجریمة  الدولیة  التي تختص بها المحكمة الجنائیة  الدولیة  بأنها فعل أو 

سواء كانت أفعال إبادة  من النظام الأساسي  للمحكمة 8-7- 6وصف الجریمة الوارد في المواد 
عن إرادة  معتبرة قانونا   تصدر سانیة أو تلك التي  تمثل جرائم حرب على أنضد الإن أو أفعال
 دولة أو سیاسة من قبل منظمة ار دولي یتبنى الفعل ضمن سیاسةفي إطأن تكون بوذلك 
  .العدوانة بالإضافة إلى جریمة یحكوم

إلى الجرائم موضوع التحقیق  ثم )الفرع الأول(سنتطرق أولا إلى المبادئ العامة وعلیه 
  ).الفرع الثاني(
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  المبادئ العامة: الفرع الأول

ي إجراءات محكمة وتحقیقا للعدالة یتعین قبل الشروع فال من أجل ضمان مصداقیة
  .المحكمة اختصاصنطاق الأساسیة والتي تتحكم في  مراعاة المبادئالتحقیق 

عنوان  تحت الثالثباب في الللمحكمة الجنائیة  النظام الأساسيعددها هذه المبادئ 
  :مادة  ویمكن  إلمامها فیمایلي 12خصص لها الجنائي وقد  المبادئ العامة  للقانون

  مبدأ الشرعیة: أولا

الوطنیة والدولیة مع تقوم علیها الأنظمة القانونیة التي المبادئ المبدأ من أهم یعد هذا 
  .»لا جریمة ولا عقوبة إلى بنص« :ویعبر عنه بــوجود اختلاف بینهما 

ى بنص  جریمة إلأي لا توجد  الجرائم والعقوباتة إلى شرعیة ینصرف مبدأ الشرعی وعلیه
 وقتمعینا جریمة أن یكون هذا الفعل  یعد فعلاأنه لكي ولا عقوبة إلى بنص الأمر الذي یفهم 

  .)1(هذا الفعل  ووضع لها عقوبة  جنائیة  محددةنص تشریعي حدد عه مجرما بموجب وقو 

تفوق إن لم نقل ) ساويت(الدولي تضارع  ویجب التذكیر أن أهمیة هذا المبدأ على الصعید
على  مبرراتهالمتهم له  ضدكم القضائي والتحیز من التح أهمیته على الصعید الداخلي فالخشیة

لأسباب عدة لصعید الوطني وذلك یة من حدوثه على االخش ى نحو یفوقعل. الصعید الدولي
تي قد  سیاسیة الالظروف الوكذلك لجنسیة مختلفة عن جنسیة المتهم، ون القاضي ینتمي ك منها

السلطة  ویعزز  العدالة  استبدادالمبدأ  والأخذ به یحول دون  احترام تحیط  بالمحاكمة لذا فإن
  )2(.الانتقامویبعدها عن 

لأساسي  امن النظام  23-22هذا المبدأ في نص المادتینروما لتقر  اتفاقیةوقد جاءت 
هذا النظام   یسأل الشخص جنائیا  بموجب لا -1 « منه صراحة 22حیث نصت المادة 

  .»....المحكمة اختصاصجریمة  تدخل  في  سلوك المعني وقت وقوعه م  یشكلالأساسي ما ل
                                                             

المتابعة القضائیة في قانون جنائي الدولي، مذكرة ماجستیر  في الحقوق،  كلیة  الحقوق، أبو بكة عمر بن علي،  إجراءات  )1(
  .73، ص 2014/2015، بن عكنون، 1ئرجامعة الجزا

، ص 1992سلیمان عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )2(
99.  



 إجراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة :                                الفصل الأول

  

9 
 

ته المحكمة إلا وفقا لهذا نلا یعاقب أي شخص أدا «:أنه فقد نصت على 23أما المادة 
  .»النظام الأساسي

الجرائم   نرت المسؤولیة الجنائیة في الشخص الذي یرتكب فعلا یندرج ضمحیث حص
لا الجریمة وتفسیرها بحیث  المحكمة كما قیدت تعریف اختصاصالتي تدخل في  الأساسیة

یفسر   نبغي أنعلیها، وفي حال وجود غموض یالتحلیل والقیاس بیجوز توسیع  مضمونها 
  .)1(لصالح الشخص  محل التحقیق أو المتابعة أو الإدانة

  :العقاب ة التجریمیشرع نالنتائج المترتبة ع - 

على مبدأ  المترتبةالنتائج أهم رجعیة النظام الأساسي المحكمة من بین  عدمر مبدأ یعتب  
كقاعدة عامة على سلوكهم المجرم المرتكب  الأشخاصائیة بحیث لا یجوز مسائلة نالشرعیة الج

  .النفاذللمحكمة الجنائیة حیز  قبل دخول النظام الأساسي

المحكمة قرر  اختصاصعلى صعید آخر نظرا لخطورة الجرائم الدولیة التي تدخل في 
  .ع الإفلات من العقابنالأساسي عدم تقادم هذه الجرائم لمالنظام 

  :ي للمحكمة الجنائیة الدولیةعدم رجعیة النظام الأساس  . أ

منه  24أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى مبدأ عدم الرجعیة في المادة 
لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك  -1 «:التي نصت على أنه
  .»...سابق لبدأ نفاذ النظام

ة قبل صدور الحكم نضیة معیالمعمول به في ق نو نوفي حالة حدوث تغییر في القا
ن هذه لح للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة ونلاحظ أون الأصنالنهائي یطبق القا

  .استثناءأتت بقاعدة عامة ثم المادة 

الفقرة (فالقاعدة العامة هي عدم الرجعیة أي أن نصوص النظام لا تطبق بأثر رجعي 
هو أن النص الجنائي قد یطبق على الماضي إذا كان  الاستثناءا ، أم)المادة أعلاه من01

                                                             
في القانون العام، فرع القانون والقضاء  لجنائیة الدولیة،  مذكرة ماجستیرم، إجراءات سیر الدعوى  أمام المحكمة  اجة ریبوطب)1(

  .58ص  ،2006/2007منتوري، قسنطینة،  الإخوةالدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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قاعدة القانون وهذا النص یحدد شروط إعمال ) من المادة أعلاه 02الفقرة(أصلح للمتهم 
  :ملها  في شرطین هماالأصلح للمتهم  ونج

ویكون كذلك إذا كان یرفع وصف التجریم عن أن یكون القانون الجدید أصلح للمتهم  -
تلك العقوبة التي  نمن عقوبة الفعل ع ت ارتكابه أو كان یخففقمجرما و  فعل كان

 .كانت مقررة له عند ارتكابه
 .أن یصدر القانون الجدید قبل صدور القانون النهائي -

ویلاحظ أن هذه الشروط هي نفس الشروط التي تأخذ بها التشریعات الجنائیة لإعمال قاعدة  
  .)1(القانون الأصلح للمتهم

 تقادم الجرائم الدولیةدم ع  . ب

سقوط الجرائم المنصوص بعدم للمحكمة الجنائیة  النظام الأساسيمن  29قضت المادة 
  .ومستمرةقائمة  مرتكبیهابالتقادم، إذ تبقى مسؤولیة  المحكمة اختصاصفیه والداخلة في علیها 

علیه الدعوى وأجریت  حركتعلیه  فسه للمحكمة أو تم القبضنومتى قام المتهم بتسلیم 
  .)2(بالتقادم لأي سبب أن تسقطمحاكمته ومعاقبته وذلك لخطورة هذه الجرائم التي لا یجوز 

  ).الدولیةأمام المحكمة الجنائیة (الفردیة و مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة : ثانیا

المسؤولیة الجنائیة  التأكید علىللمحكمة الجنائیة الدولیة  النظام الأساسيورد في لقد 
  :على أن 2و1/ 25 المادة نصتللأفراد حیث 

 .الأساسيظام عملا بهذا الن على الأشخاص الطبیعیین یكون للمحكمة اختصاصا -
عنها بصفته  مسؤولا المحكمة یكون اختصاصیمة تدخل في الذي یرتكب جر  الشخص -

 .النظام الأساسيللعقاب وفقا لهذا  عرضةو  الفردیة

                                                             
ة الدولیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلوم الإجرام، كلیة غلاي  محمد، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائی)1(

  .32، ص 2004/2005الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، 
  .60بوطبجة ریم، المرجع  السابق، ص )2(
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في القانون  ر قاعدة آمرةقد صاولیة الجنائیة الفردیة الدولیة مبدأ المسؤ  ومؤدى ذلك أن
لهذه  إعادة تقریر  یمثللمحكمة الجنائیة الدولیة لم تكشف بأن إنشائها في ذاته إلا أن ا الدولي

نما  نصت  علیه    .بعبارات  صریحة  مؤكدة  له القاعدة  وإ

التي كانت  الاعتباریة اتلكیاناالشخصي للمحكمة الدول و  الاختصاصوعلیه یخرج من 
الأساسیة أثناء المؤتمرات الدیبلوماسیة وطالبت بعض الوفود منها المندوب  الاقتراحاتمن 

مبررا ذلك في أهمیة مساءلة رد  ،ریةمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباالفرنسي بإضافة ال
  .الحقوق والتعویض للضحایا

 ارتكابنجدها تنص على أن الفرد مسؤول عن  25من المادة  03وبالرجوع إلى الفقرة 
التحریض أو الإغراء  أوالمساهمة أو عن طریق الأمر ببمفرده أو  اقترفهاالجریمة سواء 

أو المساعدة فیها أو أي  ارتكابهاأو تسهیل  ارتكابهاشرع في  فعلا  أولارتكاب جریمة حدثت 
  .الجریمة ومحاولة ارتكابها ارتكابطریق آخر من طرق الإعانة في 

 ارتكابالشروع في أو في  ارتكابفي  ا عن المساهمة المتعمدةجنائی ویكون الفرد مسؤولا
جریمة بواسطة مجموعة من الأشخاص یتصرفون لتحقیق غرض مشترك وتكون هذه المساهمة 

نشاط الإجرامي للمجموعة متى تسبب هذا النشاط في ارتكاب جریمة  تمت بهدف تدعیم ال
  .)1(المحكمة  أو تم بمعرفة  قصد الجماعة  في ارتكابها اختصاصتدخل  في 

التحریض  أنه في حالات الإبادة یمكن أن یكون الفرد مسؤولا عن 25دة وأضافت الما
أن ظالما ارتكاب جریمة یعد كذلك فعلا إجرامیا شروع في مباشر والعام، كما نصت على أن الال

حتى ولو أنها لم ترتكب لظروف خارجة  مة جریالارتكاب  اتجاهالفرد قد اتخذ خطوات هامة في 
  .)2(عن قصد الفرد

  

  
                                                             

القانونیة، تخصص علوم  بارش إیمان،موائمة التشریعات الوطنیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة دكتوراه في العلوم )1(
  .33، ص 2017/2018، 1جنائیة، قسم  الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

  .34بارش إیمان، مرجع  سابق، ص )2(
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 حالات الإعفاء من المسؤولیة 

  :الجنائیة الدولیة ساسي للمحكمةالأنظام المن  31 نصت علیها المادة

ویؤدي إلى  الذي یعدم عملیة الإدراك أو طبیعة السلوك العقلي المرض أو القصور .1
 ).المجنون(الشخص في سلوكه عدم تحكم 

وهو على التحكم في السلوك  أو القدرةعلى الإدراك الذي یعدم القدرة  حالة السكر .2
 .اللاإراديالسكر 

  .المسؤولیةم معه الشخص نتیجة سلوكه فلا یعفى من أما السكر الإرادي الذي یحل

تتناسب مع درجة الخطر الذي  بطریقة حالة الدفاع عن النفس أو عن شخص آخر .3
دفاع عن الممتلكات في حالة بالویسمح كذلك . الشخص أو بشخص آخر هذایهدد 
 .الحرب فقط جرائم

إكراه  ناتج عن تهدید  تأثیر تحتبحیث إذا حدث السلوك المجرم  حالة الإكراه .4
الشخص وث ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك ضد ذلك الموت الوشیك، أو بحدب

تصرف الشخص المكره لازما ومعقولا لتجنب هذا  خر، وأن یكونآأو ضد شخص 
التهدید شرط أن لا یقتصد الشخص المكره المتسبب في ضرر أكبر من الضرر 

 :المراد تجنبه، ویشترط في هذا  التهدید أن یكون 
 .عن أشخاص آخرینصادر  -
 )1(.الشخصبفعل ظروف خارجة عن إرادة تشكل أو  -

 لدولیة لا یدخل ضمن  نطاقالجنائیة ا وهو مانع من موانع المسؤولیة :صغر السن .5
 18من قبل شخص یقل عمره عن  ارتكابهاالجنائیة الدولیة آیة جریمة یتم  محكمةال

ض علیه وهذا بالجریمة حتى ولو تجاوز هذه السن وقت إلقاء الق ارتكابهسنة وقت 
 .)2(26ما تناولته المادة 

                                                             
  .35غلالي محمد، مرجع سابق، ص)1(
  .40بارش إیمان، مرجع سابق، ص )2(
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در من الرئیس طاعة أمر صاما بخصوص الإعفاء من المسؤولیة إأ :ؤساءأوامر الر  .6
ر بن نظریتین فقهیتین فالأولى تعتبی إلى المرؤوس فإن هذه المسألة كانت محل جدل

النظریة   المسؤولیة، أما فاء منأن إطاعة أوامر الرؤساء بمثابة عذر یؤدي إلى إع
 .)1(فإنها تنفي ذلكالثانیة  

جمعت  بین النظریتین   نظام الأساسي  للمحكمة الجنائیةمن ال 33 وعلیه  نجد أن المادة
 امتثالاان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم إذا كیعفى الشخص من المسؤولیة الجنائیة  لا«بنصها 
  :ومة أو رئیس، عسكریا  كان أو مدنیا عدا في الحالات التالیةكلأمر ح

 .بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعنيقانوني  التزاملشخص لان إذا ك -
 .بأن الأمر غیر مشروعذا لم یكن الشخص على علم إ -
 ».ظاهرة إذا لم تكن المشروعیة -

ة في حالة أوامر في فقرتها الثانیة بأن عدم المشروعیة تكون ظاهر  33المادة یف ضوت
  .)2(أو الجرائم  ضد الإنسانیة الإبادةجریمة  بارتكاب

 :مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین: ثالثا

الأساسي  بخصوص   النظاممن   27نصت  المادة  :الرسمیة ةبالصف الاعتداءعدم   .1
لا تحول دون ممارسة   للفرد ةالرسمی ةالمنصب الرسمي لشخص على أن الصف

أو حكومة أو عضو في ، فالشخص سواء كان رئیسا لدولة لاختصاصهاالمحكمة 
 منتخبا أو موظفا حكومیا لا یعفى من المسؤولیة الجنائیة، حكومة أو برلمان أو ممثلا

لا أنه  لتخفیف العقوبة عنه، فضلا كما أن صفته الرسمیة  في حد ذاتها لا تشكل سببا
اصة مرتبطة  بالمنصب لتحول دون خ د إلى أي حصانة أو قواعد إجرائیةیجوز الاستنا

 .)3(اختصاصهاالمحكمة  بممارسة  قیام 

                                                             
  .18غلالي محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .الجنائیة الدولیة من نظام الأساسي للمحكمة 33أنظر المادة )2(
  .59بوطبجة  ریم، مرجع سابق، ص)3(
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الأساسي للمحكمة  من نظام  28نصت المادة :نیالعسكریمسؤولیة الرؤساء والقادة  .2
المرؤوسین  یرتكبونهاالجنائیة الدولیة على مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي 

نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرته . الخاضعین لسیطرتهم وأمرتهم
على هذه القوات ممارسة سلیمة، أو إذا كان القائد العسكري قد علم أو یفترض أن یكون 

على وشك الحین بأن القوات ترتكب أو تكون على علم بسبب الظروف السائدة في ذلك 
  .)1(كئم،ـ ولم یتخذ التدابیر اللازمة في حدود سلطته لمنع ذلهذه الجرا ارتكاب

  موضوع التحقیق الجرائم:  الفرع الثاني

من  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أربعة طوائف 5ة المادلقد حددت 
أمن وسلم على أشد الجرائم خطورة على  وقصرتها ص المحكمة بالنظر فیها،الجرائم التي تخت

جرائم لجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، الدولي، وهذه الجرائم هي جریمة الإبادة امجتمع ال
  .هذه الجرائمعن إحدى  المحكمة الجنائیة الدولیة لا یخرج فاختصاصریمة العدوان الحرب، وج

حیث عرفها  الدولیة بصفة عامة  تعریف الجریمةهذه الجرائم وجب وقبل التطرق إلى 
 شروع صادر عن إرادة  إجرامیة غیر،توح شادلي بكونها سلوك إنساني غیر مالأستاذ دكتور ف

ویقرر القانون   ،المصلحة الدولیة انتهاكبرضاء منها، وینطوي على  الدولة أو باسمیرتكبه الفرد 
  .)2(الدولي لحمایتها عن طریق الجزاء الجنائي

ب عن عمل یصی امتناعكل عمل أو وعرفها بدوره الأستاذ الدكتور عبد االله سلیمان بأنها 
  باسمبضرر یمنعه العرف الدولي، ویدعو إلى المعاقبة الكبرى  الدولیة أو الإنسانیةالمصالح 

  .)3(المجموعة الدولیة

  

  

  
                                                             

  .36غلالي محمد، مرجع سابق، ص)1(
  .206/207، ص ص 2002فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، )2(
  .85عبد االله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص)3(
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فقهاء إعطائها للجریمة التي حاول القول أن هناك العدید من المفاهیم الوعلیه یمكن 
الجریمة الدولیة التي تشكل الأركان العامة لها،  وكلها تحوي بین طیاتها عناصر، )1(الدولیة

  .)2(ومنه  تخلص أن الجریمة الدولیة لها ذاتیتها التي تستمدها من القانون الدولي الجنائي

الترتیب  الوارد في النظام  المحكمة  متبعین اختصاصة في سوف نتعرض للجرائم الداخل
  .الأساسي

  جریمة الإبادة الجماعیة: أولا

 من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة 6 تعریف الإبادة الجماعیة من خلال المادةلقد تم 
فعل من الأفعال التالیة  یرتكب بقصد  أن الإبادة  الجماعیة، تعني أي  الدولیة والذي ذكر

  .)3(كلیا أو جزئیالاكا عرفیة أو دینیة بصفتها  إهثنیة أو إهلاك جماعة  قومیة  أو ا

  جریمة الإبادة الجماعیة الأفعال التي تعد -

على الركن  1948منع جریمة إبادة  الجنس البشري لعام  اتفاقیةنصت المادة الثانیة من 
من شأنه أن یؤدي إلى إبادة جماعیة بشریة  ه الجریمة والذي یتمثل في كل عملالمادي لهذ

المادي لجریمة  المادة الأفعال التي یتحقق بها الركن ، وقد ذكرتإبادة كلیة أو جزیئةمعینة 
فقد تقوم الجریمة بأفعال أخرى تؤدي  سبیل المثال لا على سبیل الحصر، على الإبادة الجماعیة

ومن الأفعال التي تناولتها  )4(والتهریبمستهدفة كالتهجیر یر كلي أو جزئي لجماعة تدم إلى
  :ما یليالمادة 

ولا عبرة بنوع الجنس أو أعمار القتلى سواء كانوا  قتل أعضاء من جماعة معینة -
 .صغارا أو كبارا

                                                             
  .14، ص 2009الجنائیة الدولیة، دراسة تحلیلیة، دار الفكر الجامعي، مصر، منتصر سعید حمودة، المحكمة )1(
 2004محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،)2(

  .23ص 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 6أنظر المادة )3(
  54لمى جهاد، جریمة إبادة الجنس البشري بین النص والتطبیق، دار الهدى، الجزائر،صس)4(
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القضاء علیهم بصفة كلیة أو  ضي إلىالجماعة إلى ظروف معیشیة قاسیة تقإخضاع  -
 .جزئیة

 .لأعضاء الجماعةعلى السلامة الجسدیة أو العقلیة الجسیم  الاعتداء -
 .وجیةلبیولتعتبر من قبل الإبادة ال داخل الجماعة و إعاقة  التناس -
وفي  أخرى تختلف عنها في الدین اعة جماعتهم إلى جمقصرا من  نقل الصغار -

 .)1(الثقافةو في التقالید أو العادات أ

وبناء على ما سبق تعتبر جرائم الإبادة الجماعیة أخطر الجرائم الدولیة، لأنها تهدد 
حیاة الإنسان، وصحته، وكرامته، وتظهر صورتها بصورة أكبر، لكونها لا تهدد  : بالخطر

الإبادة فردا واحدا، أو مجموعة أفراد، بل  تهدد جماعة، أو جماعات كاملة،  لأسباب قومیة، او 
  .)2(یة، أو دینیةعرقإثنیة، أو 

  الجرائم ضد الإنسانیة: ثانیا

ها لعدد من ي للمحكمة الجرائم ضد الإنسانیة بتحدیدمن النظام الأساس 7عرفت المادة 
جوم واسع النطاق أو منهجي ضد ر هفي إطا هذا متى ارتكبتهذه الجرائم و فعال التي تكون الأ

  .)3(وعن علم بالهجوم المدنیینآیة مجموعة من السكان 

معین،  نطاقه واسع ومنظم له على أو باعث أن هذه الجرائم تقع بسبب هجومومعنى هذا 
كما أن هذه الجریمة ترتكب  . وهو ما یعكس ضرورة أن تقع هذه الجرائم في إطار سیاسة الدولة

المسلحة أو العسكریة،  عة من السكان المدنیین، وبالتالي لا تقع على القواتوتوجه ضد مجمو 

                                                             
بغو یاسین، تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )1(

  .72ص ، 2010/2011العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
  .604عم عبد الغني، مرجع سابق، صمحمد عبد المن)2(
عبد القادر البقیرات، مفهوم جرائم ضد الإنسانیة، على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة ، الدیوان الوطني  )3(

  .42، ص2004للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى، الجزائر، 
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جوما مباشرا ضد السكان المدنیین، لما لا یشترط أن ترتكب هذه الجرائم  أثناء الحرب، وتمثل ه
  .)1(بل تقع أثناء السلم أیضا

  :ما یليالنظام الأساسي على وبالنسبة للأفعال نص 

أو السجن والحرمان اد السكان أو النقل القسري إبع ،الاسترقاقالقتل العمدي، الإبادة، 
الجنسي أو الإكراه على  الاستعبادأو  البدنیة، التعذیب، الاغتصابریة الشدید من الح

شكل آخر من أشكال العنف الجنسي  يالبقاء، أو العمل القسري أو التعقیم القسري أو أ
 ثنیةیة أو قومیة أو اأي  جماعة  محددة  ومجموع محدد السكان لأسباب سیاس اضطهاد
جریمة  -القسري للأشخاص،  الاختفاء -، أو دینیة أو متعلقة  بنوع الجنس أو ثقافیة

التي تسبب عمدا  في معاناة شدیدة أو  الأخرى اللاإنسانیةالأعمال  -الفصل العنصري،
  .)2(ذى خطیر یلحق بالجسم  أو بالصحة العقلیة أو البدینةفي  أ

  :جرائم الحرب: ثالثا

الحرب كما حددته قوانین  جرائم الحرب هي تلك التي ترتكب أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق 
من نظام روما الأساسي  أ / 8 المادة ا، عرفته)3(وعادات وأعراف الحرب والمعاهدات الدولیة

: بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة التي تضمنت طوائف من جرائم الحرب وهي صالخا
لحة سالم اتالجسمیة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة والمطبقة على المنازع الانتهاكات

الجرائم هو فترة البدء في  ارتكابنسبة لزمن الللقانون الدولي، ب الثابتوفي النطاق  الدولیة
العملیات الحربیة ومحل هذه الجرائم أو موضوعها قد یكون الإنسان بصفته مدنیا أو أسیرا أو 

                                                             
دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي، بدون دار النشر، طبعة عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، )1(

  .475ص 474،ص 2009
  .42عبد القادر بقیرات، مرجع  سابق، ص)2(
،منشورات الحلبي الحقوقیة، )المحاكم الجنائیة الدولیة(علي عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة،)3(

  .75ص  2001نان،الطبعة الأولى، لب
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ة محظورة أسلح استعمالجریحا وقد تكون أمواله خاصة أو قد تكون الأموال العامة أو مجرد 
  .)1(أثناء العملیات العسكریة

  :الأفعال التي تمثل جرائم حرب -

من  5و 13في مادتینورد ذكرها . جریمة حرب 13جنیف ما یصل إلى  اتفاقیاتعددت 
الثالثة  الاتفاقیةمن  130 والمادة الثانیةـ الاتفاقیةمن  51 و 44الاتفاقیة الأولى، المادتین 

  .)2(1949طسأغس 12التي وقعت في الرابعة  الاتفاقیةمن  147والمادة 

من النظام الأساسي للمحكمة بفقراتها الثلاث على الحالات التي تعد  8ت المادة كما تناول
  :)3(وهي كالآتي أربعة فئات من الجرائم 8المادة  والتي هي حسب الفقرة الثانیة منجرائم حرب، 

المؤرخة جنیف الأربع  لاتفاقیاتجسیمة  انتهاكاتالجرائم التي تمثل  هي :الأولىالفئة  .1
 .1949أغسطس  12في 

على للقوانین والأعراف الساریة خطیرة  انتهاكاتهي الجرائم التي تمثل  :الثانیة الفئة .2
جیه هجمات تعمد تو  لنطاق الثابت للقانون الدولي مثلالمسلحة في ا المنازعات الدولیة

 .مواقع مدینة ضد السكان المدنیین أو
وتمثل مسلح ذي طابع دولي،  غیرالتي تقع في حالة نزاع هي جرائم  :الثالثةالفئة  .3

 12المؤرخة في جنیف الأربعة  اتفاقیاتركة بین المشت 2انتهاكات جسیمة للمادة 
 اشتراكامشتركین  الأـفعال المرتكبة ضد أشخاص غیر ، وهي من1949أغسطس 

ت المسلحة الذین ألقوا سلاحهم بما في ذلك أفراد القوا فعلیا في الأعمال الحربیة،
أو  الاحتجازوأولئك  الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو 

 .لأي سبب أخر

                                                             
عمر محمد المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )1(

  .317، ص  2008مصر،
  676ص. 672عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص)2(
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المسلحة على المنازعات  )ج( 2علیها الفقرة وهي الجرائم التي تنطبق : الرابعة الفئة .4
والتوترات    الاضطراباتلا تنطبق على حالات  فهيالطابع الدولي وبالتالي  غیر ذات
 .الداخلیة

  :هذه  الجرائم على سبیل المثال  فیما یلي وعلیه یمكن  ذكر

جریمة  -جریمة المعاملة غیر الإنسانیة، -التعذیب،  جریمة -،جریمة القتل العمد -
جریمة -جریمة  إحداث آلام جسیمة بصورة  متعمدة،  -إجراء التجارب البیولوجیة،

جریمة إتلاف الأموال أو  -إحداث الأذى الخطیر بالسلامة الجسدیة أو الصحة، 
ب أو الحر جریمة  إجبار أسرى -على الأموال،  الاستیلاءجریمة  -تدمیرها، 

تعمد  -في القوات المسلحة لدولة العدو،  خدمةلین  بالحمایة اولشمالأشخاص الم
ه في أن یحاكم حق حرمان أي  أسیر أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة  من

 -أو الحبس غیر المشروع،جریمة إبعاد أو النقل غیر المشروعین  -محاكمة عادلة،
 .ةوالمواقع المدنی مدنیینالمهاجمة  -الرهائن وعدم قتلهم،  جریمة آخذ

  :جریمة العدوان: رابعا

طراف الأ لجمعیة  الدول الاستعراضيعلى تعریف جریمة العدوان في المؤتمر  الاتفاقتم 
وان ج11ماي إلى  31بمدینة كامبالا في الفترة  المستمدة  من في  نظام  روما  الذي عقد 

المتعلق .RC/Res)6(القرار رقم مجموعة من القرارات أهمها  باعتماد ، والذي اختتم2010
  تعدیلات على أركان الجرائم، كما اعتمد المؤتمر بموجب نفس القراربتعریف جریمة  العدوان، 

فق الأول تعدیلات  المر :" على أنه مكرر  8یث نصت المادة حوحدد أركان جریمة العدوان، 
  .العدوانائیة  الدولیة  بشأن جریمة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجن

 .من النظام  الأساسي  5من المادة  2ف  الفقرة تحذ -
 ".من النظام الأساسي 8یندرج  النص  التالي بعد المادة  -

یام  شخص ما له وضع  یمكنه  ق: جریمة العدوان نظام الأساسي  تعنيال هذا لأغراض .1
من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل،  فعلا
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طابعه  وخطورته شكل، بحكم و تنفیذ فعل عدواني یبتخطیط أو إعداد أو بدء أ
 .واضحا  لمیثاق الأمم المتحدة  انتهاكاونطاقه،

ضد  المسلحة من جانب  دولة  ماالقوة  استعمال: یعني فعل العدوان 1قرة الف لأغراض .2
 السیاسي، أو بأي طریقة أخرى خرى أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالهاسیادة دولة أ

تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة، وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال 
وفقا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  بدونه، وذلك حرب أو بإعلانسواء التالیة،
 :الذي عرف جریمة العدوان بأنها 1947دیسمبر  14المؤرخ في  1314

احتلال  أي ، أوإقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه ما بغزو وات المسلحة لدولةقالقیام  -
دولة  الإقلیمضم   أي أو الهجوم أوهذا الغزو  مثلعسكري  لو كان مؤقتا ینجم عن 

 القوة؛ باستعماللجزء منه  أوخرى أ
بالقنابل، أو استعمال دولة ما  أخرىدولة  إقلیملدولة ما بقصف  قیام القوات المسلحة -

 .أخرىآیة  أسلحة ضد إقلیم  دولة 
على سواحلها  من جانب القوات المسلحة ضرب حصار على موانئ دولة ما أو  -

 .رىلدولة أخ
البحریة أو الجویة  جمة القوات المسلحة البریة أودولة ما بمهاقیام  القوات المسلحة  ل -

 .أخرىأو الأسطولین البحري والجوي لدولة 
قواتها المسلحة الموجودة  داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة  باستعمالقیام  دولة ما  -

أو أي   ،الاتفاقعلیها  ى وجه یتعارض مع الشروط التي ینصالدولة  المضیفة، عل
 ؛الاتفاقتهدید لوجودها  في الإقلیم  المذكور إلى ما بعد نهایة 

الدولة وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه  سماح دولة ما -
 عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛ لارتكاب الأخرى

عصابات أو جماعات  مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب  إرسال  -
من أعمال القوة  المسلحة  تكون  تقوم ضد دولة أخرى  بأعمال  باسمها أودول ما  
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الدولة بدور ملموس  اشتراك، أو أعلاه من الخطورة بحیث تعادل الأعمال المعددة
 .)1(في ذلك

  المطلب الثاني

  إجراءات التحقیق أمام المدعي العام

ثبات نسبة و یشرع المدعي العام في التحقیق،  بعد البحث في وسائل الإدانة  الجریمة إلى إ
  .الجاني،  وكذلك في وسائل البراءة

من 53 ي نفس الوقت،  وهو ما نصت علیه المادةفي ظروف التجریم والبراءة فیحقق أي 
یمكن أن یشرع المدعي العام في التحقیق، بعد تقییم  المعلومات ، كما للمحكمة الأساسي النظام

للبث فیها بما تراه المتاحة له ویبلغ الدائرة التمهیدیة بذلك  ویحیل  القضیة للدائرة الابتدائیة 
كاف ذا  تبین له أنه لا یوجد أساس إ للمدعي العام أن یكف عن التحقیق ضروریا، ویجوز

  ).الابتدائيالتحقیق (، والفرع الثاني )التحقیق الأولي(ي الفرع الأول للمقاضاة  ولهذا سنتناول ف

  التحقیق الأولي: الفرع الأول

تمهیدي عندما یحاط  علما  الاستقصاء والتحقیق الأولي او الیبدأ المدعي العام بإجراءات 
من  13 المادة(الطرق الثلاثة علم المدعي بأحد  بالجریمة أو الجرائم التي وقعت فعلا ویتصل

  .)2()النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

من النظام  5أي حالة من حالات الجرائم الوارد في المادة  إذا أحالت دولة طرف :أولا
إذا كان   حقق فیها  ویقرر ماأن ی الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على المدعي العام

فة  الدولة في هذه الحالة  أن تزّود المدعى العام  بكا من عدمه وعلى هناك وجه لإقامة الدعوى
الإجرامیة والظروف الخاصة  بالمتهمین وكافة المستندات  الظروف والملابسات المتعلقة بالواقعة

من  14ته، وذلك حسب  ما ورد في المادة معلى القیام  بمه الوثائق التي تساعد المدعي العامو 

                                                             
بحاث القانونیة الأ مجلة، )مفهوم جریمة  العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة(حكیم  سیاب، )1(

  .233-232، ص 5، العدد 2017، دیسمبر والسیاسیة
  .336،ص)أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة(علي عبد القادر القهواجي، القانون الجنائي )2(
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لى الدولة أن تحدد الحالة قدر المستطاع والظروف المتصلة عالنظام الأساسي للمحكمة، كما 
  .)1(یدها من مستندات مؤیدة لطلبهادبها وان یكون طلبها مرفقا بما یوجد تح

وجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى بم مجلس الأمنإذ أحال : ثانیا
وتشكل تهدیدا للسلم أو إخلال به أو تعد  ارتكبتقد یبدوا فیها أن جریمة أو أكثر  المدعي العام

  .)2(عملا من أعمال العدوان

  .)3(المدعي العام  شخصیا بوقوع جریمة من تلقاء نفسهذا علم إ:  ثالثا

التحقیقات الأولیة بناء ابقة فإن المدعي العام أن یباشر أحد الطرق الس تففي حال توفر 
من تلقاء نفسه على أساس المعلومات  أوالأمن الدولي  سعلى إحالة  دولة طرف أو إحالة مجل

المحكمة الجنائیة   اختصاص بأخرى والمتعلقة بجرائم تدخل ضمن أوله بطریقة التي قد تص
  .)4(الدولیة

یقوم المدعي العام  بتحلیل هذه المعلومات واستقصاء مدى  صحتها وجدیتها ویحق له 
یریدها سواء من الدول او أجهزة الأمم  معلومات إضافیة من أي جهة على أیة  الحصول

المتحدة أو أي أجهزة ومصادر أخرى موثوق بها ویراها ملائمة، ویجوز له تلقي الشهادة  
  .)5(التحریریة أو الشفویة مقر  المحكمة

                                                             
  .15بغو یاسین، المرجع السابق ، ص  )1(
سالم حوة، سیر المحكمة الجنائیة  في القانون الدولي الجنائي على ضوء المحاكم الجنائیة الدولیة،  أطروحة  دكتوراه، كلیة  )2(

  .36، ص 2014/2015،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة
  .الأساسيمن النظام   15راجع المادة )3(
  .85وبكة  عمر بن علي، المرجع السابق، صبأ)4(
دراسة  مقارنة مع  سلطات المدعى العام  (میس فایز أحمد  صبیح، سلطات المدعي العام  لدى المحكمة الجنائیة  الدولیة، )5(

، ص 2009ا، عمان، ،  مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلی)في القانون الجنائي الوطني
56.  
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احد القرارین  عملا  اتخاذالمدعي  العام للمعلومات المتاحة له یكون علیه  صحعد  تموب
وهذا یتم الوصول  )1(من النظام الأساسي للمحكمة  ببدء التحقیق أو العزوف عنه 53بالمادة 

  :على أسس ثلاثة  بالاعتمادإلیه  

 .المحكمة اختصاصتوافر أساس یدل على وجود جریمة واقعة ضمن  .1
 توافر شروط المقبولین .2
 .)2(التثبت من أن التحقیق یخدم مصلحة العدالة .3

متى  تحقق المدعى العام من توافر الجدیة المطلوبة وتوصل إلى  قناعة وجود أساس  
بدء  ذن لإ التمهیدیة حتى یحصل على ةفإنه یقدم طلبا إلى الدائر  ،معقول لمباشرة التحقیق

ثباتات تؤیده، ویحق  أوالتحقیق وعلیه أن یرفق طلبه هذا  بما جمعه  حصل علیه من أدلة  وإ
  .)3(للمجني  علیهم حسب قواعد الإثبات التي أقرتها المحكمة أن یدلوا بأقوالهم في هذا الشأن

دراسة طلب المدعى العام والمواد المؤیدة وجود أساس ذا تبین للدائرة التمهیدیة بعد إف
ه المحكمة فیما بعد بشأن معقول للشروع في إجراء التحقیق وذلك دون المساس بم ا تقررّ

فإنها سترفض  العام، ىالمدع لبة طیدفي حین لو تبین لها عدم ج .وقبول الدعوى الاختصاص
هذا الرفض لا یحول دون تقدم المدعي العام بطلب جدید  ن، لكالابتدائيالإذن بإجراء التحقیق 

  .)4(جدیدة  تتعلق بالحالة  ذاتها وأدلةیستند إلى وقائع 

شكل اجه أن المعلومات التي قدمت  له تیتخذه بعد استنت أن یمكنالذي  يالقرار الثانأما 
یه  مي تلك المعلومات بما توصّل المقد بإبلاغتحقیق ابتدائي فإنه یقوم  لبدءا لأساسا معقو 

  .)5(تحقیق إجراءبإبلاغ الدائرة  التمهیدیة  حول عدم 

                                                             
  .39بغو یاسین، المرجع السابق، ص)1(
، 2006قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الداخلیة، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )2(

  .181ص
، 2008ثقافة للنشر والتوزیع، عمان، لندة معمري یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دون طبعة، دار ال)3(

  249-248ص 
  .338-337عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص )4(
  .250لندة معمري یشوي، المرجع سابق، ص)5(
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قرار المدعى العام سواء  بمبادرة  منها أو  للدائرة التمهیدیة  حق مراجعة وهذا حتى یكون
ذا كان هو من تقدم إطلب مجلس الأمن  أوالدولة القائمة بالإحالة  بناء على طلب من

ك  تطلب من المدعي العام إعادة  النظر في ذلك القرار، لذل أنا للدائرة التمهیدیة بالإحالة، وهن
  .)1(التمهیدیة الدائرةذا اعتمدته إا إلا لا یكون قرار المدعي العام نافذ

  التحقیق الابتدائي: الفرع الثاني

عند انتهاء المدعي العام من تحقیقاته الأولیة، واستنتج منها وجود أساس معقول للشروع 
وان یلحق  ذن له بإجراء التحقیق الابتدائيفي إجراء التحقیق، یقدم إلى الدائرة التمهیدیة طلبا للإ

  .بهذا الطلب ما جمعه من مواد وأدلة تؤید طلبه

التحقیق أن یكفل للمتهم مباشرة في الدفاع عن نفسه، وفي  نویجب على المدعي العام حی
والإنسانیة بصفة عامة، في عقاب هؤلاء  يذات الوقت یحرص على حق المجتمع الدول

  .)2(النظام الأساسيالمتهمون بارتكاب الجرائم الدولیة والواردة حصرا في 

ة حیث قطلمهام حرة وم تالمدعي العام من تحقیقات وأوامر، لیس بها إن المهام التي یقوم
  :ماورد علیها قیدان ه

على إذن من  ابناءإلا المدعي العام بمباشرة التحقیق لا یقوم : 15 ورد في المادة: 1القید 
  .الدائرة التمهیدیة

الأطراف على أن تتنازل  على المدعي العام إشعار الدولجب ی: 18 ورد في المادة :2القید 
  .)3(عن التحقیق ما دامت مختصة به ما لم تأذن له الدائرة التمهیدیة بغیر ذلك فولة الطر للد

، فیقوم على هذا الأساس بالتوسع في العام إجراءات التحقیق الابتدائيویباشر المدعي 
لدیه، وكذا الأدلة المرتبطة بها، ویقدر ما إذا التحقیق، وذلك بفحص جمیع الوقائع المتاحة 

عدمها، یجب على المعدي العام في  منجنائیة بموجب النظام الأساسي  كانت هناك مسؤولیة
                                                             

  .من النظام الأساسي للمحكمة) أ، ب، 33/3( لمادةأنظر ا)1(
، بن 1حمید، إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  بلهادي)2(

  .49ص  ،2010/2011عكنون، 
  . 46، المرجع السابق، ص فایز احمد میس)3(
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ذلك بتعین علیه یوظروف التبرئة على حد سواء، و  مریجالة أن یشتمل تحقیقه ظروف التهذه الح
یق في الجرائم الداخلة في اختصاص مان فاعلیة التحقلضاتخاذ جمیع التدابیر المناسبة 

ي علیهم والشهود وظروفهم الشخصیة المحكمة، مع ضرورة احترامه الكامل لصالح المجن
فقط أعطى الحق بإجراء تحقیقات في إقلیم الدولة وفقا لأحكام  ولتفعیل دور المدعي العام

م مع المحكمة عند إجرائها بالتعاون التا بمقتضاه تلتزم التعاون الدولي والمساعدة القضائیة الذي
د  وعلى النحو الذي ،57/3  ادةاة علیها، ووفقا لأحكام المللتحقیقات حول الجرائم والمقاض

  .)1(تأذن به الدائرة التمهیدیة

وللمدعي العام سلطة جمع الأدلة وفحصها، وطلب سماع الشهود والمجني علیهم 
ر اللازمة لكفالة سریة المعلومات أو لحمایة واستجواب المتهمین وأن یتخذ أو یطلب اتخاذ التدابی

  .أي شخص أو حفظ الأدلة

واختصاص المدعي العام بهذه الإجراءات یتوقف على موافقة الدائرة التمهیدیة أي أن 
قرار تلك الدائرة بالموافقة هو الذي یفتح به التحقیق ویكون بمثابة الادعاء أو الاتهام الذي تقوم 

في القوانین الداخلیة كما أن المدعي العام لا یتولى كل إجراءات التحقیق  به عادة النیابة العامة
  .)2(ةزعة بینه وبین الدائرة التمهیدیالابتدائیة بل إن تلك الإجراءات مو 

  :المتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیقء الإجرا

ة بأن التحقیق یتیح فرصة فریدة المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائم ىفي حال رأ    
من أجل أخذ أقوال الشهود أو لفحص وجمع واختیار  توافر فیما بعد لأغراض المحاكمةلا ت

دد، ویجب على صهیدیة عن أي إجراء یتخذه بهذا الالدائرة التم إخطارالأدلة لا بد علیه من 
  .)3(هذه الأخیرة في هذا الحال التشاور معه دون تأخیر

                                                             
  .251لندة معمر یشوي ، المرجع السابق، ص )1(
  .341علي عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص )2(
  .94أبو بكة  عمر بن  علي ، المرجع السابق، ص )3(
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أن تتخذ ما یلزم من  ، بناء على طلب المدعي العامالتمهیدیةل یجوز لدائرة في هذه الحا
عي ، وعلى المد)1(تدابیر لضمان فعالیة التدابیر ونزاهتها، وبصورة خاصة لحمایة حقوق الدفاع

لیبدي حل تحقیق هو ملقي علیه القبض أو ألة للشخص الذي صالعام تقدیم المعلومات ذات ال
  .بغیر ذلك التمهیدیةتأمر دائرة  مل وذلك مارأیه في المسألة، 

  :ما یلي اتخاذهاالتمهیدیة تشمل التدابیر التي یجوز لدائرة و 

  .إصدار توصیات أو أوامر بشأن التدابیر الواجب إتباعها -
  .الأمر بإعداد سجل بالتدابیر -
  .  تعیین خبیر لتقدیم المساعدة -
أو مثل أمام المحكمة تلبیة لأمر الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض علیه  -

 حضور، أو تعیین محام للحضور أو تمثیل مصالح الدفاع إذا كان الشخص لم یقبض
  .أو لم یكن له محام علیه ولم یمثل أمام المحكمة بعد

أو الشعب  التمهیدیةانتداب احد أعضائها أو عند الضرورة قاض آخر من قضاة شعبة  -
ي یرصد الوضع ویصدر توصیات أو أوامر بشأن جمع ذلك، لكبالابتدائیة تسمح ظروفه 

  .الأدلة والحفاظ علیها واستجواب الأشخاص
  .)2(اتخاذ ما یلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ علیها -

ر، وتجدر الإشارة إلى انه في حال عدم طلب المدعي العام لتجسید التدابیر السالفة الذك     
 على الأدلة التشاور معه في حال رأت ضرورة تلك التدابیر للحفاظ التمهیدیةفانه یمكن لدائرة 

  .حول ما إذا كان له سبب وجیه لعدم طلبه اتخاذ تلك التدابیر

بعد هذا التشاور إلى استنتاج مفاده عدم وجود مبرر لعدم  التمهیدیةفي حال وصول دائرة و      
بمبادرة منها  جاز لها بعد موافقة أغلبیة قضاتها إتخاذ هذه التدابیر  هذه التدابیربطلب قیام 

  .)3(على أن ینظر فیه بشكل مستعجل للمدعي العام استئناف هذا القرارغیر انه یجوز 
                                                             

 مصر،الأساسي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، لجنائیة الدولیة، نشأتها ونظامهامحمد عبد اللطیف، المحكمة ا أحمد)1(
  .614، ص2013

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 56/2(المادة  أنظر)2(
  .95، المرجع السابق، ص أبو بكة عمر بن علي )3(
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المتعلقة بالأدلة في شأن  69أثناء المحاكمة بأحكام المادة  دقیوفي هذا الخصوص یجري الت 
لأغراض المحاكمة تنظیم مسألة مقبولیة الأدلة أو سجلات الأدلة التي لم یتم حفظها أو جمعها 

  .)1(ما تقرره لها الدائرة الابتدائیة يوتعط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 615المرجع السابق، ص  ،أحمد محمد عبد اللطیف )1(
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  المبحث الثاني

  .إجراءات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیة

مقاضاة من تلقاء الالعام سلطة مباشرة التحقیق و إن تخوف بعض الدول من منح المدعي 
على سیادة  رنفسه دون انتظار الإحالة من دولة أو من مجلس الأمن یمكن أن یشكل خط

من  دعي العامفیما یقوم به الم أدى إلى منح الدائرة التمهیدیة سلطات رقابیة مهمة الدول مما
ضمانات القضائیة للتحقیق الیة إحدى وظائف خلال مرحلة التحقیق حیث تعد الدائرة التمهید

ت الجهة القضائیة قرر حكمة الجنائیة الدولیة إلا إذا شخص للمحاكمة أمام الم یحال لابحیث 
  .وجود أدلة كافیة تدینه في التهم المنسوبة إلیه

 أشار اممنه بین 57المادة التمهیدیة وسلطاتها في حدد النظام الأساسي صلاحیات الدائرة
إلى كیفیة صدور أمر القبض أو أمر الحضور من هذه الدائرة في حین أورد في  58في المادة 

قبل انتهاء  مراعاتهامنه جملة من التدابیر الأولیة التي یجب على الدائرة المذكورة  60المادة 
من النظام الأساسي بتوضیح كیفیة اعتماد  61المادةقیق واعتماد التهم وأخیرا تكفلت عملیة التح

  .   بل المحاكمةالتهم ق

  الأولالمطلب 

  .دور الدائرة التمهیدیة في التحقیق

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة مهام الدائرة التمهیدیة وسلطاتها  57نصت المادة 
من ذات النظام كیفیة صدور أمر القبض أو أمر الحضور وأمر  58كما أوضحت المادة 

المسائل التي ستتناول بالشرح والتحلیل في الفرعین  الإفراج من الدائرة التمهیدیة، وهذه هيب
  :التالیین
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  .مهام الدائرة التمهیدیة في مرحلة التحقیق: الفرع الأول

فتضطلع بالتحقیق  ،اءات التحضیریة ونزاهتها وتضبطهاتنظم الدائرة التمهیدیة فعالیة الإجر 
والشهود والدفاع، وتأتي بذلك في منزلة دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف إذ لا یوجد ترتیب بین 

  .هیئات المحكمة

وبقدر ما تضع الدائرة التمهیدیة قیودا على سلطة المدعي العام، فإنها تزوده بدعم قضائي 
التحقیق في قضیة سبق له بدأ التحقیق لا یتاح له بشكل مباشر فهي من تأذن له أن یباشر 

فیها، كما لها أن تأذن للمدعي العام في اتخاذ خطوات تحقیق محددة داخل إقلیم دولة غیر 
  :ذكرها دائرة التمهیدیة في النقاط الآتيوعلیه یمكن تبیان مهام ال. )1(قادرة على التعاون

ر الدائرة التمهیدیة بعد الإذن للمدعي العام بالشروع في إجراء التحقیق، ویصدر قرا -
 .)2(دراستها للطلب المقدم من المدعي العام، وللمواد المؤیدة له

 .ة الدعوىیوهذا الإذن لا یمس بما تقرره المحكمة فیما بعد بشأن الاختصاص ومقبول
كما یجوز للدائرة التمهیدیة أن ترفض منح المدعي العام الإذن بإجراء التحقیق كما سبق 

وقائع جدیدة تتعلق حق یستند إلى ن المدعي العام حق تقدیم طلب لاو ذكره، وهنا یك
 .)3(بالحالة ذاتها

ة في داخلالفصل في مسألة طلب التنازل للدولة الطرف للقیام بالتحقیق في الجرائم ال -
 قار و دعي العام ویكون هذا بعد فحص الأمن الم ارهاإخطاختصاص المحكمة بعد 

والمعلومات للوصول إلى الإجراء الذي یجب إتباعه، وللدائرة التمهیدیة أن تسترشد في 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة،  17 ذلك بعوامل مقبولیة الدعوى الواردة في المادة

ویبلغ حكم الدائرة التمهیدیة والأساس الذي استندت إلیه للفصل في المسألة إلى المدعي 
و المدعي العام ، ویجوز للدولة المعنیة )4(لة إلیهالدولة التي طلبت إحالة المسأالعام والى ا

                                                             
  .182قیدا نجیب حمد ، المرجع السابق، ص )1(
  .577ص .2010للنشر، مصر، إنشائها،  دار الجامعة الجدیدة  مقدمات الدولیة مطر، المحكمة الجنائیةعبد الفتاح  عصام)2(
  .46بغو یاسین، مرجع سابق، ص )3(
  .578عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص )4(
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أمام دائرة الاستئناف، ویجوز النظر في  رار الصادر عن الدائرة التمهیدیةاستئناف الق
 .)1(ناف على وجه الاستعجالالاستئ

ذن بناءا الإالإذن للمدعي العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأدلة، ویصدر هذا  -
وفي الحالات التي لا یطلب فیها المدعي  )2(من المدعي العام على التماس یتم تقدیمه

دلة العام اتخاذ تدابیر لكن ترى الدائرة التمهیدیة أن هذه التدابیر مطلوبة للحفاظ على الأ
أثناء المحاكمة، یجب علیها أن تتشاور مع المدعي العام  التي تعتبرها أساسیة للدفاع

 .شأن ما إذا كان یوجد سبب وجیه لعدم قیام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابیرب
ي العام الدائرة التمهیدیة بعد التشاور انه لا یوجد ما یبرر عدم قیام المدعذا استنتجت وإ 

  .)3(جاز للدائرة التمهیدیة أن تتخذ هذه التدابیر بمبادرة منها بطلب اتخاذ هذه التدابیر

وما تجدر الإشارة إلیه في هذه الحالة أن قرار الدائرة التمهیدیة عندما یتعلق الأمر في التصرف 
من النظام الأساسي للمحكمة، یكون قابل  56من المادة  03بمبادرة منها بموجب الفقرة 

  .من نفس النظام ،ج 1/ 82اف أیضا عملا بالمادة للاستئن

الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة وذلك النظر في الطعون المتعلقة بمقبولیة  -
 .)4(قبل اعتماد التهم

الإذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقیق محددة داخل إقلیم دولة طرف دون أن یكون  -
قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة، إذا قررت 

مراعاة أراء الدولة المعنیة كلما أمكن ذلك، انه من الدائرة التمهیدیة في هذه الحالة، بعد 
الواضح أن الدولة غیر قادرة على تنفیذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي 
عنصر من عناصر نظامها القضائي یمكن أن یكون قادرا على تنفیذ طلب التعاون 

 .)5(.بموجب الباب التاسع

                                                             
  . 46بغو یاسین ، المرجع السابق، ص )1(
  . من النظام الأساسي للمحكمة) أ( 1/ 56أنظر  المادة )2(
  .من النظام الأساسي للمحكمة) أ( 3/ 56أنظر  المادة )3(
  .578عصام عبد الفتاح مطر ، المرجع السابق، ص )4(
  .من النظام الأساسي للمحكمة) أ( 3/ 57أنظر  المادة )5(
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بإذن من الدائرة التمهیدیة استئناف  و المدعي العامللدولة المعینة أ ویجوز في هذه الحالة
  .)1(القرار الصادر عن الدائرة التمهیدیة، وینظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل

فقد یقرر  المدعي العام بعدم إجراء تحقیق، الاختصاص بطلب إعادة النظر في قرار -
وذلك لكون الإجراء  شارةتحقیق، كما سبقت الإ لإجراء ي العام وجود أساس معقولالمدع

یخدم مصالح العدالة، هنا یقوم المدعي العام بإحضار الدائرة التمهیدیة بهذا القرار،  ان
وهي لها أن تطلب منه أن یحیل إلیها ما في حوزته من معلومات أو مستندات أو 

 .ملخصات ترى الدائرة أنها ضروریة لإعادة النظر
مبینا الأسباب الموجبة له،  التمهیدیةدائرة البإعادة النظر بأغلبیة قضاة  القرار ویصدر

ویخطر به جمیع من اشتركوا في إعادة النظر، كما یجوز للدائرة التمهیدیة أیضا أن تطلب من 
ة قالمدعي العام أن یعید النظر جزئیا أو كلیا في قراره بعدم الشروع في التحقیق أو عدم الملاح

  .)2(ةالقضائی
والأوامر التي تصدرها الدائرة التمهیدیة  ل ما سبق یمكن القول أن القراراتوعلیه من ك

من النظام الأساسي  72و 07فقرة  61و  02فقرة  54 و  19و 18و  15بموجب المواد 
ا، وفي غیرها من الحالات الأخرى فانه تهها بأغلبیة قضایالموافقة عل میتللمحكمة، یجب أن 
من الدائرة التمهیدیة أن یمارس الوظائف المنصوص علیها في النظام، ما لم  یجوز لقاض واحد 

تنص القواعد الإجرامیة وقواعد الإثبات على غیر ذلك، أو بحسب قرار أغلبیة أعضاء الدائرة 
  .)3(التمهیدیة

  .الأوامرر همة الدائرة التمهیدیة في إصدام: الفرع الثاني

  تهمإصدار قرار بالقبض على الم: أولا 

تحقیق، وبناء على حیث تصدر دائرة ما قبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في ال
بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بعد فحص الأدلة والمعلومات الأخرى  اطلب المدعي أمر 

المقدمة من المدعي العام بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جریمة تدخل في 
                                                             

  .47بغو یاسین، مرجع سابق، ص )1(
  .579 -578عصام عبد الفتاح مطر ، المرجع السابق، ص  ص )2(
  .347- 346ندة معمر یشوي ، المرجع السابق، ص ص ل)3(
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القبض یبدو ضروریا لضمان حضور المتهم أمام المحكمة، ولضمان  اختصاص المحكمة، وان
رار مأو لمنعه من الاست یضها للخطرعدم قیامه بعرقلة إجراءات التحقیق أو المحاكمة أو تعر 

  .)1(في ارتكاب الجریمة أو جریمة أخرى ذات صلة بها

  :ویتضمن طلب المدعي العام الموجه للدائرة التمهیدیة ما یلي

 لتعرف علیهل وأیة معلومات أخرى ذات صلة شخصاسم ال -
إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على  -

 .الشخص بشأنها
 .بیان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم -
ن الشخص أعتقاد بأخرى تثبت وجود أسباب معقولة بالإموجز بالأدلة وأیة معلومات  -

 .تلك الجرائمقد ارتكب 
 .)2(السبب الذي جعل المدعي العام یعتقد بضرورة القبض على الشخص -

 :ویجب أن یتضمن قرار قبض الصادر عن الدائرة التمهیدیة ما یلي

 .لتعرف علیهللشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة اسم ا -
إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على  -

 .الشخص بشأنها
 .)3(بیان موجز الوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم -

المحكمة بغیر ذلك و یجوز للمحكمة بناءا على  ویظل أمر القبض ساریا إلى أن تأمر
القبض، أن تطلب القبض على الشخص احتیاطیا أو القبض علیه وتقدیمه استنادا إلى  أمر

  .)4(التعاون الدولي والمساعدة القضائیة

                                                             
  .342-341علي  عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص  ص)1(
  .186-113ص  صاللمساوي، المرجع السابق،  أشرف)2(
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )مبادئه وقواعده الموضوعیة الإجرائیة(عصام عبد الفتاح مطر ، القضاء الجنائي الدولي )3(

  .340، ص  2008
  .342علي عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص )4(
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ویجوز للدائرة التمهیدیة أن تقوم بتعدیل أمر القبض عن طریق تعدیل وصف الجرائم 
المذكورة فیه أو بالإضافة إلیها، وذلك بناء على طلب المدعي العام إذا اقتنعت بوجود أسباب 

  .معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة

  إصدار أمر بالحضور من الدائرة التمهیدیة : ثانیا

للمدعي العام عوضا عن استصدار أمر بالقبض، له أن یقدم طلب باستصدار أمر 
أمرا بالحضور إذا اقتنعت بان هناك  التمهیدیةدائرة البحضور الشخص أمام المحكمة، وتصدر 

أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجریمة المدعاة وان إصدار أمر بحضور 
  :لحضور ما یليا ویتضمن أمر )1(ن مثوله أمام المحكمةالشخص یكفي لضما

 .اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیه -
 .الشخص أن یمثل فیه التاریخ المحددة الذي یكون على -
إشارة محددة على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد  -

 .ارتكبها
 .بیان موجز بالوقائع المدى أنها تشكل تلك الجریمة -
 .)2(الشخص بأمر الحضور خطارإكما یجب  -

 على أمر امامها طوعا أو بناءأضر حتم تقدیم الشخص إلى المحكمة أو  وعلیه فإذا
حقه في التبلیغ  على الدائرة التمهیدیة أن تتأكد من احترام حقوقه وبصفة خاصة بیج حضور

  .)3(راج المؤقتفوحقه في طلب الإ

  

  

  

                                                             
  .187اللمساوي، المرجع السابق، ص  أشرف)1(
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام  58أنظر المادة )2(
  .342علي  عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص  ص)3(
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  :راج المؤقت عن المتهمفإصدار الأمر بالإ: ثالثا

في طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمین  تتعتبر الدائرة التمهیدیة هي المختصة في الب
ما الإفراج إیوم على الأقل،  120تعرض ذلك كل وتس التمهیدیةالمحتجزین في مقر المحكمة 

  .)1(عن المتهم أو إبقائه تحت الحجز

وما تجدر الإشارة إلیه انه في حالة الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص، 
ى السلطة المختصة في الدولة علیه الحق في تقدیم طلب إلفانه یكون للشخص المقبوض 

  .)2(ةمفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقدیمه للمحكتحالم

، ویجوز )3(ویصدر قرار الإفراج المؤقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام
قرارها بالإفراج ببعض الالتزامات التي یجب على المتهم  ندائرة ما قبل المحاكمة أن تقر ل

  :مراعاتها، وذلك بإخضاع المتهم إلى شرط أو أكثر من الشروط التالیة

ودون  التمهیدیةدائرة العدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقلیمیة التي تحددها  -
 .موافقة صریحة منها

ه عن الاجتماع ومقابلة أشخاص عدم ارتیاد الشخص المعني لاماكن معنیة، وامتناع -
 .التمهیدیةدائرة التحددها 

 .عدم اتصال الشخص المعني بالضحایا والشهود اتصالا مباشرا أو غیر مباشر -
 .عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنیة معینة -
 .وجوب أن یقیم الشخص المعني في مكان تحدده الدائرة التمهیدیة -
المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل  وجوب أن یستجیب الشخص المعني لأمر -

 .تحدده الدائرة التمهیدیة
 .قیام الشخص المعني بتقدیم تعهد أو ضمانة عینیة أو شخصیة تحددها الدائرة -

                                                             
تخصص قانون جنائي دولي،  ،محمد فادن، إجراءات سیر الدعوى  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة  ماجستیر )1(

  .70، ص2004/2005 ،جامعة سعد دحلب، البلیدة، جوان
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 05و 04فقرة  117من النظام الأساسي للمحكمة والقاعدة  59لمادة أنظر ا)2(
  .من النظام الأساسي للمحكمة 60انظر المادة )3(
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وجوب أن یقدم الشخص المعني للمسجل جمیع المستندات التي تثبت هویته لاسیما  -
 .)1(جواز سفره

 بناء على طلب الشخص المعني، أوأن تعدل في أي وقت  التمهیدیةویجوز لدائرة 
إجراء هذا  داحد الشروط السالف الإشارة إلیها، إلا انه یجب عن المدعي العام، أو بمبادرة منها 

تلك القضیة والذین التعدیل استطلاع رأي المجني علیهم الذین قاموا بالاتصال بالمحكمة في 
  .)2(ط المفروضةو قد یتعرضون للمخاطر كنتیجة لإطلاق سراح المتهم أو للشر  همأنترى الدائرة 

ذا خالف المتهم احد الالتزامات المفروضة علیه أو عدد منها، جاز لدائرة  ،  التمهیدیةوإ
، كما انه یجوز )3(وبناء على طلب من المدعي العام أو بمبادرة منها إصدار أمر بالقبض علیه

لضمان  ج عنهالمحاكمة عند الضرورة إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفر لدائرة ما قبل 
  .)4(حضوره أمام المحكمة

  المطلب الثاني
  واعتماد التهم قبل المحاكمة التدابیر الأولیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على جملة من التدابیر  60نصت المادة 
التمهیدیة مراعاتها قبل انتهاء عملیة التحقیق وتوجیه التهم للشخص الأولیة الواجب على الدائرة 

الخاضع لأمر القبض أو الماثل للمحاكمة أو المفرج عنه حسب كل حالة، وهو ما یعرف 
  .بالتدابیر الأولیة أمام المحكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كیفیة اعتماد التهم  61ونظمت كذلك المادة 
وهي التدابیر الأولیة : أساسیتین في الفروع التالیة ألتینمسل بدء المحاكمة لذا سنتناول قب

  .المتخذة أمام المحكمة من طرف الدائرة التمهیدیة ثم اعتماد التهم من الدائرة التمهیدیة

  

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 119القاعدة انظر )1(
  .582عصام عبد الفتاح مطر ، المرجع السابق، ص )2(
  .الإثبات الإجرائیة وقواعدمن القواعد  4 / 119القاعدة  انظر)3(
  .من النظام الأساسي للمحكمة 5/ 60انظر المادة )4(
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  .التدابیر الأولیة: الفرع الأول

ا على أمر حضور، یكون بعد تقدیم الشخص إلى المحكمة أو مثوله أمامها طوعا أو بناء
بموجب على الدائرة التمهیدیة الاقتناع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه 

  .)1(في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة امالنظام الأساسي للمحكمة، ب

للمحاكمة ویستمر وللشخص الخاضع لأمر القبض التماس الإفراج عنه مؤقتا انتظارا 
 58/1لمادة احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة التمهیدیة بأن الشروط المنصوص علیها في ا

  .)2(قتنع الدائرة التمهیدیة بذلك تفرج عنه الشخص بشروط أو بدون شروطتفإذا لم  قد استوفیت،

أو  الشخص یما یتعلق بالإفراج عنفیدیة مراجعة قرارها بصورة دوریة وعلى الدائرة التمه
وعلى احتجازه، ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناءا على طلب المدعي العام أو الشخص 

لدائرة التمهیدیة تعدیل قرارها المتعلق بالاحتجاز أو الإفراج، أو لأساس هذه المراجعة یجوز 
  .)3(ر الظروف یقتضي ذلكین تغشروط الإفراج في حال اقتنعت الدائرة بأ

ق من عدم استمرار الاحتجاز لفترة غیر معقولة قبل المحاكمة بسبب وعلیها كذلك التحق
تأخیر غیر مبرر من طرف المدعي العام، وفي حال حدوث هذا التأخیر تنظر المحكمة في 

  .)4(الإفراج عن الشخص، بشروط أو بدون شروط

  اعتماد التهم: الفرع الثاني

الجنائیة الدولیة تعقد الدائرة من النظام الأساسي للمحكمة  61حسب ما أوردته المادة 
التمهیدیة جلسة لاعتماد التهم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، وتعقد هذه 

  .الجلسة بحضور المدعي العام وكذا المتهم ومحامیه
رار الشخص الذي فالعام، في حالة ویمكن للدائرة التمهیدیة، وبناء على طلب المدعي 

كن العثور علیه، أن تعقد مله عن حقه في حضور الجلسة أو لم یز م أو تناسبت إلیه التهن

                                                             
  .من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة 60/1انظر نص المادة )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة 60/1انظر نص المادة )2(
  .من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة60/3انظر نص المادة )3(
  .من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة 60/4انظر نص المادة )4(
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جلستها في غیابه وفي هذه الحالة یمثل الشخص بواسطة محام إذا رأت الدائرة التمهیدیة في 
لضروریة بل عقد الجلسة بعض القرارات اق، وتتخذ الدائرة التمهیدیة )1(ذلك مصلحة العدالة

 30المدعي العام أن یقدم إلى الدائرة التمهیدیة في مدة لا تقل عن  علىالمتعلقة بكشف الأدلة 
یوم قبل موعد جلسة إقرار التهم بیان مفصل بالتهم بالإضافة إلى قائمة بالأدلة التي ینوي 
ذا اعتزم المدعي العام عرض أدلة جدیدة في الجلسة فانه یقدم موعد  تقدیمها في تلك الجلسة، وإ

  .)2(نيمة بتلك الأدلة للدائرة التمهیدیة وللشخص المعدخ الجلسة القایوم قبل تاری 15ته غای
بصورة من المستند  د التهم بتزوید الشخص المعنيتمهیدیة قبل عقد اعتمائرة الالداتقوم 
م التي یقوم المدعي العام على أساسها تقدیم الشخص إلى المحكمة وكذا الأدلة تهالمتضمن لل

  .)3(الجلسةالتي سیعتمد علیها أثناء 
وفي كل الأحوال المدعي العام قبل الجلسة، مواصلة التحقیق أو تعدیل أو سحب أي من 
التهم أو إبلاغ المتهم قبل فترة معقولة عن موعد الجلسة بأي تعدیل في التهم أو سحبها، كما 

  .)4(یبلغ الدائرة التمهیدیة بأسباب هذا التعدیل
الدائرة في النظر وعرض الأدلة، ثم یبدأ رئیس لتهم بتلاوة التهم اتبدأ جلسة إقرارا 

  .)5(عتراضات والملاحظات التي أبدیت بشأن هذه الأدلةللا

وأثناء الجلسة یكون للدائرة التمهیدیة إما أن تعتمد التهم التي أصبحت بأدلة كافیة، وبذلك 
بسبب عدم التهم  هترفض هذ أو أنالابتدائیة لمحاكمته على التهم تحیل الشخص إلى الدائرة 

ما یجوز لها طلب تأجیل الجلسة وطلب من المدعي العام إجراء مزید من ككفایة الأدلة، 
  .   التحقیقات وتقدیم المزید من الأدلة

  

                                                             
  .343عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص )1(
  .583-582عصام عبد الفتاح مطر ، المرجع السابق، ص ص )2(
، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )قانون القوة وقوة القانون بین(الدولیة  المحكمة الجنائیةولید یوسف مولود، )3(

  .97، ص2013
، ص 2008علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي  الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  )4(

202.  
  .97د یوسف مولود ، المرجع السابق، ص ول)5(
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بجریمة  تؤسسهأو أن  یقوم  بتعدیل  تهمة  معینة إذا ما تبین أن الأدلة المقدمة بشأنها 
  .)1(المحكمة اختصاصمختلفة تدخل ضمن 
للبدء  ابتدائیةفإن هیئة الرئاسة تشكل دائرة   ،التهم من قبل الدائرة التمهیدیة ومتى اعتمدت

لیها ویكون لها ممارسة أي من وظائف الدائرة إفي إجراءات المحاكمة، وتتم إحالة المتهم 
المعني ومحامیه بقرار من  صكانت متصلة بعملها ویخطر المدعى  العام والشخ تىالتمهیدیة م

  .)2(حالتهإ الدائرة التمهیدیة المتعلق بإقرار التهم و 
  

  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  275دة معمر یشوي ، المرجع السابق، ص لن)1(
  .56بغو یاسین ، المرجع السابق، ص )2(
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بسلطات ار العام للمحكمة منها ما یتعلق هناك العدید من القواعد العامة التي تشكل الإط
، ومنها ما یتعلق بمحاكمة التي تضطلع بدور هام في الإجراءات الابتدائیةووظائف الدائرة 

فإذا انتهت مرحلة المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة بإدانة المتهم الماثل أمامها، فإن النظام   المتهم
عند  الحكم بالإدانة، كما جعلت   بات التي یمكن  للقضاة النطق بهاعقو العلى نص الأساسي 

  .هذه  الأحكامعدة آلیات لتنفیذ 

لإعادة  استئنافیةللمقاضاة أمام هیئة الأساسي أعطى للمتهم فرصة ثانیة وأخیرا فإن النظام 
  .النظر في مدى ثبوت  الجریمة في حقه أو  براءته منها

سوف ینصب على جمیع  الثاني من هذه الدراسة المتواضعةوبالتالي فإن الفصل 
الإجراءات التي تلي المحاكمة  على، و )الأولالمبحث (الإجراءات المتعلقة بأصول المحاكمة 

  ).المبحث الثاني(
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  المبحث الأول

  ل أمام المحكمة الجنائیة الدولیةأصو 

المتهم  أوحلالاتهام بالنسبة للجریمة التي قرار  تصدر أو  الدائرة التمهیدیة التهماعتمدت 
متضمنتا  إلیهاالابتدائیة وتحیل القضیة  كل رئاسة المحكمة الدائرةشعلى المحكمة من اجلها، ت

اسة أن تحیل القضیة إلى دائرة وز للرئجبالإحالة مع محاضر الجلسات، ویقرار الدائرة التمهیدیة 
قضاة من بین قضاة شعبة  3كلة سابقا، وتتشكل الدائرة الابتدائیة من شبتدائیة أخرى ما

لتهم المنسوبة إلیه ویقع على عاتقها المحاكمة لغرض إجراء محاكمة المتهم عن التهمة أو ا
إلى غایة ) مطلب الأول ال( جراءات أمام الدائرة الابتدائیة،من الإ افي الدعوى ابتداء نظرال

  ).مطلب الثانيال(  والمداولة أمامهاإجراءات طرح الدلیل 

  المطلب الأول

  أمام الدائرة الابتدائیة إجراءات

الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، یجب على الدائرة بدء المحاكمة أمام الدائرة قبل 
ها أو الابتدائیة أن تتأكد أولا من اختصاصها بالدعوى، وان تلك الدعوى مقبولة إما من تلقاء نفس

خص الذي قد یكون صدر في حقه أمر بإلقاء القبض أو شبناء على طلب المتهم أو ال
لدعوى أو الدولة التي یطلب قبولها نظر ابضور، أو الدولة التي لها اختصاص الح

 مكان إجراء 62 المادةللمحكمة الجنائیة الدولیة في  بالاختصاص، وحدد النظام الأساسي
  )الفرع الأول(اول في نمنه أن تكون المحاكمة بحضور المتهم، وعلیه نت 63المادة محاكمة و ال

  .إجراءات عند الاعتراف بالذنب )الفرع الثاني (وفي ،دور سلطات الدائرة الابتدائیة

  وظائف الدائرة التمهیدیة وسلطاتها: الفرع الأول

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على وظائف وسلطات  64 نصت المادة 
للمحكمة، بحیث تباشر صلاحیاتها على أساس ما حدد فیها وكذا على ما  الابتدائیةالدائرة 

  .اعد الإثبات الخاصة بهذا النظامتضمنته القواعد الإجرائیة وقو 
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حقوق المتهم،  احترامإجراء محاكمة عادلة وسریعة، في كنف  الابتدائیةتكفل الدائرة   .1
  )1(.والشهود ممین الحمایة اللازمة للمجني علیهوتا

التي  الابتدائیةیكون على الدائرة اكمة وفقا لهذا النظام الأساسي، إحالة القضیة للمحعند  .2
  :القضیة أن تقوم  بما یليفي یناط بها النظر 

سیر التدابیر على نحو یل لتسهأن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابیر اللازمة   -أ 
 .عادل  وسریع

 .المحكمةاللغات الواجب استعمالها في  أوأن تحدد اللغة   -ب 
وذلك قبل   بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم یسبق الكشف عنها، تصرح نأ  -ج 

 .)2(لإجراء التحضیر المناسب للمحاكمة بدء المحاكمة بوقت كاف
دائرة التحیل المسائل الأولیة إلى  أنذا كان ذلك في صالح القضیة إ الابتدائیة حق الدائرة .3

یسیر العمل في  أن التمهیدیة ، وكان من شأنهدائرة ة اللى أحد قضاة شعبإ، أو التمهیدیة
 .)3(سریعو عادل القضیة على نحو 

دلائهم  .4 وغیرها من الأدلة،   المستندات شهاداتهم وتقدیمتقوم بطلب حضور الشهود وإ
التدابیر اللازمة لحمایة  اتخاذفي حالة الضرورة، ویجوز لها  ذلك بمساعدة الدولو 

 .وحمایة المتهم والشهودالمعلومات السریة، 
الإبتدائیة أن  تقرر أن ظروفا د أنه یجوز للدائرة تعقد المحاكمة في جلسات علنیة، بی .5

لحمایة المعلومات الحساسة والسریة  انعقاد بعض التدابیر في جلسة سریةمعینة تقتضي 
 .كأدلةالتي یتعین تقدیمها 

أن تتلو على المتهم التهم التي سبق وأن  الابتدائیةفي بدایة المحاكمة یتعین على الدائرة  .6
من أن المتهم یفهم طبیعة  الابتدائیة، ویجب أن تتأكد الدائرة التمهیدیةدائرة العمدتها 

 .أو للدفع بأنه غیر مذنب 65المادة بالذنب للاعترافالتهم، وعلیها أن تعطیه الفرصة 

                                                             
  .109أوبكة عمر بن علي، مرجع سابق، ص  )1(
  .للمحكمة الجنائیة الدولیةج من النظام  الأساسي ،أ، 2 / 64 المادة)2(
  .244منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص )3(
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جیهات تتعلق بسیر یجوز للقاضي الذي یرأس الجلسة، أن یصدر أثناء المحاكمة تو  .7
التدابیر، بما في ذلك  ضمان سیر هذه التدابیر سیرا نزیها وعادلا،  ویجوز للأطراف 

 .القاضي تتقدیم الأدلة مع مراعاة توجیها
یتضمن بیانا دقیقا بالتدابیر،  یتولى إعداد سجل كامل بالمحاكمة  الابتدائیةائرة تكفل الد .8

 .)1(والحفاظ علیه هاستكمالالمسجل 

  الإجراءات عند الاعتراف بالذنب: الفرع الثاني

الوقائع المكونة للجریمة كلها أو  بارتكاببالجرم هو قرار المتهم على نفسه  الاعتراف
  .)2(جنائیا ساءلتهبعضها  مما یؤدي إلى م

للمحكمة اذا اعترف المتهم بالذنب یجب على    الأساسيمن النظام   65فقد نصت المادة
  :تبت في أن الابتدائیةدائرة ال

 .الاعتراف بالذنبنتیجة  كان المتهم یفهمما إذا   . أ
ذا كان  . ب  .الاعترافلا یكون اكره على أن طوعا منه و  صدر الاعتراف وإ

  :في تدعمه وقائع الدعوى الواردة الاعترافذا كان هذا إ

 .التهم الموجهة من المدعي العام التي یعترف بها المتهم  ). أ(
 .یقدمها المدعي العام ویقبلها المتهم أیة مواد مكملة  للتهم  ). ب(
 .)3(یقدمها  المدعي العام أو المتهم،  مثل شهادة الشهود أخرى أدلةأیة   ). ت(

ذا   بثبوت هذه المسائل الابتدائیةالدائرة  اقتنعت إذا جاز لها أن تدین المتهم بالجریمة،  وإ
بالذنب كأنه لم یكن، وتأمر في هذه الحالة بمواصلة المحاكمة  الاعتراف اعتبرتلم تقتنع 

  .)4(أخرى ابتدائیةالعادیة، وجاز لها أن تحیل القضیة إلى دائرة 

                                                             
  .للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  النظام  الأساسي  64 المادة)1(
  .245منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  )2(
  .أ، ب ،ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،1/  65أنظر المادة )3(
  .للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام  الأساسي  3/ 2 / 65 المادةأنظر )4(
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أما إذا رأت الدائرة أن یلزم تقدیم عرض أولي لوقائع الدعوى تحقیقا لمصلحة العدالة،  
 :المجني علیهم جاز لها ةوخاص

 .العام تقدیم أدلة إضافیة، بما في ذلك شهادة الشهودأن تطلب إلى المدعي ). أ(

 .أن  تطلب بمواصلة المحاكمة). ب(

م والدفاع، بشأن اأن لا تكون المحكمة ملزمة بأیة مناقشات تجري بین المدعي الع). ج(
  .)1(بالذنب أو العقوبة الواجب توقیعها الاعترافتعدیل التهم أو 

  المطلب الثاني

  والمداولةتقدیم الأدلة 

القضائي، ولقد  ضاء في إقامة الحجة على الادعاءالدلیل الجنائي یلعب دورا كبیرا أمام الق
حظي الدلیل أمام المحكمة على القدر الكافي من الأهمیة التي تضمن محاكمة عادلة لكل 

 الفرع( هاءات لطرح الدلیل أمامالجنائیة، ولقد جاء نظامها الأساسي بعدة إجرا مةف الخصو أطرا
  ).الفرع الثاني( المداولة و ) الأول

  :تقدیم الأدلة: الفرع الأول

عد ولها قیمة ثبوتیة،  وتساات الجریمة أو نفیها عن المتهم، ما یفید في إثب الأدلة هي كل
الأدلة كتابیة كالأوراق والمستندات أو سماعیة كشهادة الشهود أو في إرساء العدالة، سواء كانت 

  .)2(الفیدیومرئیة كشرائط 

الجنائیة  هود في مجال الجرائم التي تختص بنظرها المحكمةشهادة الش لأهمیةونظرا 
مها هؤلاء دلقبول الأدلة التي یقشروط لازمة لها عدة النظام الأساسي  اشترطلیة فقط الدو 

  .)3(الشهود

                                                             
  .للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي   5/أ، ب  ، 4 /65 المادةانظر )1(
مذكرة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، نصري عمار، النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة،  )2(

  .2013/2014بسكرة، 
  .271منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص  )3(
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 بالتزامثبات  یتعهد  كل شاهد  وفقا  لقواعد الإجرائیة  وقواعد الإ  وقبل الإدلاء بالشهادة،
أعلن "  الإدلاء  بشهادته بقولالصدق في تقدیم الأدلة إلى المحكمة حیث یتعهد رسمیا  قبل 

، وأن  یدلي الشاهد أمام  المحكمة  "رسمیا أني سأقول الحق،  كل الحق، ولا شيء غیر الحق
یدلي  أنبعض الحالات التي تتطلب  فیها التدابیر ذلك في ا،  ومع ذلك  یجوز یبشهادته شخص

الشاهد  بشهادته بواسطة تكنولوجیا المرئي أو السمعي أو عن طریق أوراق مكتوبة، أو إفادة 
 و یجب، )1(ق المتهمجلة  بشرط  أن لا تمس هذه التدابیر في هذه  الحالة  حقو سشفویة أو م

على  69/4ونصت المادة ن صحة صدور هذه الشهادة من الشاهد على المحكمة أن تتأكد م
جملة من ومقبولیتها  وعلیها أن تراعي  محكمة تفصل في مدى  صلة الأدلة  بالموضوعأن ال

الأمور منها القیمة الإثباتیة للأدلة وأي  إخلال قد یترتب على هذه الأدلة  فیما یتعلق بإقامة 
محاكمة عادلة للمتهم  أو بالتقییم المصنف لشهادة الشهود ویجب على الدائرة  أن تعلل أي 

  .)2(تتخذها بشأن الأدلة، وتدون هذه الإجراءات في محضر الإجراءاتقرارات 

ر وفقا لما هو منصوص المتعلقة بالس امتیازاتكما تراعي الدائرة أثناء جمعها للأدلة مبدأ 
  .قواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتالعلیه في 

الحقیقة، والمحكمة تستطیع أن تطلب تقدیم كافة الأدلة التي ترى أنها مهمة في كشف 
نما تقوم فقط بإحاطة العلم  لجمیع فالمحكمة  لا تطلب إثباتهاوعندما تكون الوقائع معلومة ل وإ

عد النظام قوا انتهاكبها قضائیا، وكما أن المحكمة لا تأخذ بالأدلة التي تنتزع عن طریق 
وقیة  حول  موث أو یثیر الجدل اخطیر  الانتهاكخاصة إذا كان هذا  الأساسي لحقوق الإنسان

 أوالنظام الأساسي  للمحكمة   بانتهاكوأن قبول  تلك الأدلة التي تم الحصول علیها  الأدلة، 
  .)3(قواعد حقوق الإنسان  یمس النزاهة والعدالة التي تسعى المحكمة لإرسائها

 من 74حسب القاعدة مسألة  تجریم  الشاهد  لنفسه   نشأتأما  بخصوص الشهود فإذا 
فائدة  من شانها  إن للشاهد أن  یعترض على الإدلاء بأیةالإجرامیة  وقواعد الإثبات ف ةوثیقال

                                                             
  .112نصري عمار، مرجع سابق، ص  )1(
  .165غلالي محمد، مرجع سابق، ص  )2(
ة ماجستیر ،كلیة الدراسات مذكر سناء  عودة  محمد عبد، إجراءات التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة  الدولیة،  )3(

  .107ص،2010/2011جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ، ،العلیا
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ذا قررتأن تؤدي  إلى تجری عطاء ضمان  إلى شاهد معین فیما یتعلق بتجریم  إالمحكمة  مه، وإ
أن  التي طرحها  بعد أن  تؤكد له  طلب منه الإجابة  على الأسئلةالشاهد لنفسه، للمحكمة أن ت

ولا لأیة  دولة  ولن  تستخدم   لة التي یقدمها ستبقى سریة  ولن یتم الكشف عنها للجمهورالأد
 باشرة  أو غیر مباشرة ضد الشخص المعني في أي دعوى  لاحقة  ترفعها المحكمةبصورة  م

على سوء جرائم المخلة بإقامة العدل والعقوبات الالخاصة ب( 71و 70لمادتین إلا بموجب ا
  .)1()المحكمة السلوك  أمام 

عدة  الدول عدة  ضمانات  لمسا فقد  یحوي النظام  الأساسي وفي موضوع الأدلة أیضا
دلیل في  كلحساسة التي قد  تستخدم مستقبلا ا الأطراف على حمایة المعلومات الأمنیة الوطنیة

د تطلب منها المادة    علومات الأمنیة  الوطنیة  التي قالمأن تحمي الدول   المحاكمة ومن حق
 ضیة لحمایة  معلوماتها  الأمنیة في آیة  قأن تتدخل  علاوة على ذلك  یجوز لأیة دولة 73
  .)2(72/4 الانتشار المادةمن 

باب تقدیم الأدلة و یدعو المدعي  إقفالالابتدائیة الوقت الذي یتم فیه یعلن رئیس الدائرة 
متهم أو لدفاعه فرصة أن یكون تتاح للالختامیة و  ناتهموبببمرافعاتهم   الإدلاء العام و الدفاع

  .)3(آخر المتكلمین بعد البیانات الختامیة

  المداولة: الفرع الثاني

صدار القرار یجب أن یحضر  لإ إتباعهاإلى الإجراءات الواجب  74أشارت المادة 
في كل مرحلة من مراحل المحاكمة  وكذلك أثناء المداولة، وتتقید  الابتدائیةقضاة الدائرة جمیع 

لا على الأدلة التي قدمت لها وجرت  إالدائرة بالوقائع المعروضة علیها في التهم، ولا تستند 
  .)4(وتبقى المداولات سریة بالأغلبیة،  وتصدر قرارها  بالإجماع أو أمامهامناقشتها 

                                                             
  .94ص مرجع سابق ،، جة ریمببوط )1(
  .179، مرجع سابق، ص محمد شریف بسیوني )2(
لحقوق ، جامعة محمد خیضر ، مذكرة ماستر، كلیة ا الة أمینة، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجزائیة الدولیة،غبج )3(

  .71ص  ،2014/2015، بسكرة
  .من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة 74 المادةأنظر )4(
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الجرائم   بارتكابن یالمدنی الأحكام على الأشخاص أووتصدر المحكمة الحكم 
ي،  وتضع الإنسانانتهاك جسیم  للقانون  الدولي المنصوص علیها  في النظام  والتي تشكل 

 الابتدائیةالمقدمة أثناء المحاكمة  وذات الصلة بالحكم وتقوم الدائرة   والدفوع الأدلةفي الحسبان 
یوم الذي تصدر فیه حكمها، ویجرى النطق بالحكم في بإخطار المشاركین في الإجراءات بال

 أو ، ویصدر الحكم في جلسة علنیة ولكن یجب أن یكون مكتوب)1(غضون فترة زمنیة معقولة
ضمن الأغلبیة  قد أصدر بالإجماع أم  بالأغلبیة  وأن یتن یشار في الحكم ما إذا كا نوأ معللا

  .بخلاصة منه  في جلسة  علنیة أوویكون النطق بالحكم    والأقلیة

الضرر  الابتدائیة في توقیع الحكم المناسب وجبرالحكم بالإدانة تنظر الدائرة  ةوفي حال
  .)2()76و75 (  مادتین ال علیهالذي أصاب المجني 

  المبحث الثاني

  الطعن في الأحكام  وتنفیذ  قرارات المحكمة

التي یجوز  تالدولیة على العقوبا ةالجنائیللمحكمة  من النظام الأساسي 77المادة  نصت
  .التي تختص بها هذه المحكمة مالجرائ إحدى بارتكابأن توقعها على الشخص المدان  للمحكمة

بمبدأ التقاضي على درجتین كغیره من النظم  یأخذومن جانب آخر نجد هذا النظام 
  .القانونیة الإجرائیة في العالم

درجة  أولمة بالطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة النظام الأساسي للمحكوقد یسمح 
 الأحكامتصیب هذه  واقعیة  أوبهدف إصلاح ما قد یعتري تلك الأحكام من أخطاء قانونیة 

لطعن في تلك الأحكام  إما بطریقة لالبطلان، لذلك فقد تبنى هذا النظام طرقا مختلفة  أوبالخطأ 
ر،  مما یكسب في نهایة  المطاف نظإعادة  ال اسالتمغیر عادیة من  الاستئناف أوعادیة مثل 

تلك الأحكام حجیة الأمر المقضي فیه،  وهو ما من شانه  تحقیق العدالة التي ینشدها  الجمیع 
  .وتحقق بها أهم  الأهداف التي أنشأت  من أجلها المحكمة

                                                             
  .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 142 القاعدةأنظر )1(
  .349عبد القادر قهواجي، المرجع السابق، ص  )2(
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إجراءات ننتقل من  محكمة نهائیة واجبة النفاذ فإننابعد أن تصبح الأحكام الصادر عن ال
التحقیق والمحاكمة إلى إجراءات التنفیذ، لیعم السلم والأمان في المجتمع الدولي ویتحقق التوازن 

 8إلى  5د من أفعال مجرمة بموجب الموا ارتكبوامن خلال ملاحقة المجرمین الذین  الاجتماعي
  .والعقابللمحكمة، مما یفعل بشكل عملي محاربة ظاهرة الإفلات من النظام الأساسي 

  المطلب الأول

جراءات الطعن في الأحكام   العقوبات وإ

للعقوبات التي لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لقد خصص الباب السابع من النظام ا
حدى الجرائم  المنصوص علیها في المادة الخامسة  من إیمكن للمحكمة فرضها ضد من یدان ب

عادة النظر بالاستئنافلإجراءات المتعلقة  هذا النظام، كما خصص كذلك الباب الثامن  ل  ،وإ
ثم ، )فرع أولال(سنتناول في هذا المطلب في البدایة العقوبات المنصوص علیها في هذا النظام 

عادة النظر في القرارات  والأحكام  التي  بالاستئنافالإجراءات المتعلقة ) الفرع الثاني(في  وإ
  .تصدرها المحكمة

  العقوبات التي تصدرها المحكمة الجنائیة الدولیة:  الفرع الأول

فقد تم تحدید  العقوبات على سبیل  الحصر  " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص": تطبیقا لمبدأ
اة  المحكمة   ضلقجم وهذا المبدأ، وبذلك فلا یجوز بما ینس ي نظام المحكمة الجنائیة الدولیةف

 بذلكالمسؤولیة الجنائیة، مخالفین   امتناع أوءة الحكم بالبرا أوفرض عقوبة لم یرد بها نص 
العقوبات " عنوان  تحت، للمحكمة الجنائیة النظام الأساسيمن  77القانون فقد جاء نص المادة 

  :الواجبة التطبیق، ونصت على أنه

 بارتكابعلى الشخص المدان  توقع أنیكون للمحكمة  110رهنا بأحكام المادة  .1
 :الأساسي إحدى العقوبات التالیة من هذا النظام 05طار المادة إجریمة في 

 .سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها   ). أ(
السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة   ). ب(

 .الخاصة للشخص المدان والظروف
  :تأمر بمایلي أنللمحكمة  ، السجن إلىبالإضافة  .2
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المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد فرض غرامة بموجب ). أ(
 .ثباتالإ

غیر مباشرة  أومصادر العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة ). ب(
 .من تلك الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة

ضافة إلى إللمتهم   ومنه فعلى المحكمة وقت تقدیر العقوبة أن تراعي الظروف الشخصیة
من مدة عقوبة السجن، المدة التي قضاها المحكوم علیه وقت  جسامة الجریمة، كما تخصم

المحكمة  حكم على الشخص بأكثر من عقوبة فانذا إالتوقیف، وفي حالة ما  أو الاحتجاز
سنة  30على كل جریمة، ثم حكما یحدد مدة  السجن الإجمالیة والتي تتجاوز  أحكامهاتصدر 

وهي أقصى عقوبة منصوص علیها في النظام  دتتجاوز السجن المؤب أنكما لا یجب 
  .)1(الأساسي

تقدیر العقوبة جمیع العوامل ذات الصلة بما فیها أي وأن تراعي المحكمة كذلك عند 
  .تخفیف أوظروف تشدید 

الجرم  بما في ذلك أي  ارتكابویعد من قبل الظروف المخففة سلوك المحكوم علیه بعد 
تعاون  أبداه مع المحكمة، وتعد   أيجهود بذلتها من أجل  تعویض المجني علیه أو ذویه، أو 

أي إدانات جنائیة سابقة بجرائم تدخل  الاعتبارمن ظروف التشدید التي تضعها  المحكمة في 
ساءة  اختصاصفي  یة وتجرد  المجني الصفة  الرسم أوالسلطة  استعمالالمحكمة أو تماثلها، وإ

تعدد المجني  أوالجریمة،  ارتكابوسیلة للدفاع، عن النفس، أو القسوة البالغة في   أيعلیه من 
أو الدین أو  قالعر  أوعلى أساس اللون  الجریمة بدوافع تمیز به ارتكاب أوعلیهم، 
  .)2(...الجنس

                                                             
  .266ندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص  ل )1(
  .129أو بكة عمر بن علي، مرجع سابق، ص  )2(
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  عالوارد فیه، وم النظام الأساسي  كعقوبة للجرائم عقوبة الإعدام جانبا منولقد طرحت 
ذلك  یقدم  النظام الأساسي الضمانات الكافیة للدول بأن العقوبات المنصوص علیها في النظام 

  .)1(الأساسي لن تؤثر  على العقوبات المنصوص علیها بموجب قوانینهم الوطنیة

  .الطعن في الأحكام: الفرع الثاني
، طرق الطعن هاظامفي الباب الثامن من نللمحكمة الجنائیة  الأساسينظام الدد مشرع ح

و الإدانة لیة، سواء كانت قرارات التبرئة القرارات الصادرة من المحكمة الجنائیة الدو و في الأحكام 
أو حكم العقوبة، ومن المعروف طبقا للقواعد العامة أن هناك طرقا عادیة للطعن تتمثل في 

و وطرق غیر عادیة تتمثل في النقض أو الاعتراض على الحكم الغیابي،  فائنستالطعن بالا
الأساسي حصر طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة  روما المحاكمة إلا أن نظام عادةإ

عادة النظر و ، )أولا(من المحكمة الجنائیة الدولیة في طریقتین هما الاستئناف    .)2()ثانیا(إ
  .الطعن بالاستئناف: أولا

ة، إذ ي على درجتین من أهم المبادئ التي تقوم علیها المحاكمة العادلالتقاضیعد مبدأ  
ل الدعوى نقادرة من محكمة درجة أولى فهو یب الأحكام الصشو انه یسمح بتصحیح ما قد ی

الجنائیة  بوحدة أطرافها، ووحدة موضوعها من الهیئة القضائیة التي أصدرت الحكم إلى هیئة 
  .)3(قضائیة أعلى

وقد اخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بهذا المبدأ، حیث یتم الاستئناف أمام 
الدائرة الاستئنافیة، وسنتناول ذلك من خلال التعرض إلى القرارات والأحكام القابلة للاستئناف 

  .وآجال الاستئناف أمام المحكمة ثم إلى إجراءات الاستئناف
 :ة للاستئنافالأحكام والقرارات القابل  - أ

اعد الإجرائیة وقواعد لیة وكذلك القو دو للمحكمة الجنائیة ال لقد عالج النظام الأساسي
منه على   81 ن من القرارات والأحكام التي یجوز استئنافها حیث نصت  المادةوعیالإثبات ن
رار صادر بموجب الشخص المدان استئناف قو   ول إذ یجوز لكل من المدعي العامالنوع الأ

                                                             
  .182مرجع سابق، ص  وني،بسیمحمد شریف  ال )1(
، 2006أشرف فایز اللمساوي،  المحكمة الجنائیة  الدولیة، المركز  القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة الأولى، )2(

  .124ص 
  .293منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص)3(
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قواعد الإثبات أمام دائرة و  الإجرائیةوفقا للقواعد  ساسي للمحكمةمن النظام الأ 74 المادة
الغلط في الإجراءات أو الغلط في الوقائع أو الغلط في : الاستئناف لأي من الأسباب التالیة

  .)1(القانون
ویوجد سبب استئناف آخر قاصر على الشخص المدان فقط أو للمدعي نیابة عن ذلك 

وهذه العبارة " وجود أي سبب آخر یمس نزاهة أو موثوقیة الإجراءات أو القرار"خص وهو الش
من النظام الأساسي تدل على أن أسباب الاستئناف هذه  4/ب، 1/ 81الواردة في المادة 

  .)2(جاءت على سبیل المثال لا الحصر
بسبب عدم كما یجوز للمدعي العام أو الشخص المدان أن یستأنف أي حكم بالعقوبة 

  .)3(التناسب بین الجریمة والعقوبة
" من النظام الأساسي للمحكمة تحت عنوان  82ما النوع الثاني فقد تناولتها المادة وأ

  :نهأمنها على 1، حیث نصت الفقرة"لأخرىاستئناف القرارات ا
القرارات لأي من الطرفین القیام وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات باستئناف أي من  -1

 :التالیة
 .لق بالاختصاص والمقبولیةعقرار یت -
 .راج عن الشخص محل التحقیق أو المقضاةفقرار یمنع أو یرفض الإ -
 .56/3ة التصرف بمبادرة منها بموجب الفقر  التمهیدیةدائرة القرار  -
أي قرار ینطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثیرا كبیرا على العدالة وسرعة   -

أو على نتیجة المحاكمة، وترى الدائرة الابتدائیة أن اتخاذ دائرة الاستئناف الإجراءات، 
قرارا فوریا بشأنه، یمكن أن یؤدي إلى تحقیق تقدم كبیر في سیر الإجراءات، ولم یقصر 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الأحكام الصادرة بالبراءة، أو الإدانة 

                                                             
فرع القانون دكتوراه  في الحقوق، ، نائیة الدولیة، أطروحة مخلط  بلقاسم،  محاكمة  مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الج)1(

  .283، ص2015/2014، نجامعة أبي بكر بلقاید، تلمسا، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
  .350، مرجع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي)2(
المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانةن الدولي الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الأولى ، لبنان ، انيزیاد العیت)3(
  .345ص   2009،
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نما وسع نطاق من  82ه لیشمل قرارات أخرى هي المنصوص علیها في المادة والعقوبة، وإ
  . )1(النظام الأساسي للمحكمة

فیكون للدولة المعنیة أو المدعي العام بموافقة الدائرة التمهیدیة باستئناف قرار الدائرة 
التمهیدیة الصادرة بقبول أو رفض المدعي العام اتخاذ إجراءات التحقیق داخل إقلیم تلك الدولة 
دون الحصول على ضمان تعاونها طبقا للباب التاسع تأسیسا على عدم قدرة الدولة تنفیذ طلب 

  .التعاون لقصور في السلطة أو الجهاز القضائي المعني بتنفیذ طلب التعاون
 وكذلك فقد بین النظام الأساسي للمحكمة بأن كل الطرفین یمكنهما تقدیم الاستئناف وقد

یة من القرارات التي یجوز استئنافها، نیما یتعلق بالطائفة الثافلأمر حدد النظام الأساسي هذا ا
 صرالنظام الأساسي للمحكمة لم یقت من 75وأیضا أوامر تعویض المجني علیهم بموجب المادة 

ي علیهم أو الشخص المدان بل شمل أیضا المالك الحسن جنئنافها على الممثل القانوني للماست
اعد الإثبات، ته للمطالبة بالتعویضات وفقا للقواعد الإجرائیة وقو النیة، التي تضررت ممتلكا

  .)2(من النظام الأساسي للمحكمة 82یة من المادة انبموجب الفقرة الث
 .مدة تقدیم الاستئناف  - ب

یجب على المتهم تقدیم استئنافه في موعد لا یتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ إخطاره بقرار 
إلا انه یجوز لدائرة الاستئناف تمدید هذه المدة لأي سبب منطقي الإدانة أو بحكم العقوبة، 

  .)3(ومعقول عند تقدیم طلب بذلك من المتهم
م طلب الاستئناف فلها لنا أن لدائرة الاستئناف سلطة تقدیریة تمدید مهلة تقدی تبینوبذلك ی
ا في هذا لها أن ترفض طالما كانت هناك مبررات معقولة ومنطقیة تبرر قرارهو أن توافق، 
  .)4(الخصوص

  
  

                                                             
الطبعة الأولى،  والتوزیع،، دار وائل للنشر و إجراءاتها في المحكمة، الجنائیة الدولیة  التقاضيجهاد  قضاة، درجات )1(

  .145-140ص  ،2001 ،الأردن
  .284، مرجع سابق، ص خلط بلقاسمم)2(
كلیة لمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة الماجستیر  في القانون  العام ،علاء  باسم  صبحي بني فضل، ضمانات  المتهم أمام ا)3(

  .164، فلسطین، ص في جامعة النجاح الوطني الدراسات  العلیا 
  .327 مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة ، ، منتصر سعید حمودة)4(



إجراءات  المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة                      :                            الفصل الثاني
  

53 
 

  :إجراءات تقدیم الاستئناف-3

لأطراف التي یخطر المسجل كل او ،طلب الاستئناف إلى مسجل المحكمة یتم تقدیم 
التدابیر أمام الدائرة الابتدائیة، ثم یحیل المسجل ملف القضیة بالكامل و شاركت في الإجراءات 

  .)1(من الدائرة الابتدائیة إلى دائرة الاستئناف

وتعقد عقب ذلك دائرة الاستئناف جلستها للاستماع في أسرع وقت للنظر في الدعوى من 
جدید على اعتبار ان للاستئناف الاثر الناقل للدعوى برمتها من حیث القانون والواقع وتكون 

  .)2(إجراءات الاستئناف خطیة في حالة عدم عقد جلسة الاستماع

الاستئناف تتمتع بكافة سلطات الدائرة وجدیر بالإشارة في هذا الصدد أن دائرة 
یمس  فإذا تبین لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو )3(.الابتدائیة

بغلط في الوقائع أو في  شوباالقرار أو الحكم المستأنف م إن أومصداقیة القرار أو الحكم 
الاستئنافیة أن تلغي القرار أو الحكم أو تعدله فلها أن تأمر  ائرةدلافالقانون أو بغلط إجرائي 

  .)4( بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة

وتصدر دائرة الاستئناف قرارها بالأغلبیة وتنطق به في جلسة علنیة یكون الحكم مسببا، 
رة الابتدائیة حكمها ویتضمن رأي الأغلبیة والأقلیة، وعلى خلاف ما هو الأصل في قرار الدائ

  .)5(یكون بحضور المتهم، فانه یجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غیاب المتهم

إقراره للاستئناف  ناسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیالنظام الأس أنوجدیر أیضا بالإشارة 
إذا نص كطریق من طرق الطعن العادیة رتب على أعماله إیقاف تنفیذ الحكم المستأنف إلا 

نسبة للقرارات القانون على خلاف ذلك، شأنه في ذلك شأن جمیع التشریعات العالمیة، أما بال

                                                             
منتصر سعید حمودة، قانون الإعلام الدولي، دراسة مقارنة  بالفقه الإسلامي، د ط،  دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )1(

  .254، ص 2012مصر، 
  .156/3،2أنظر القاعدة )2(
للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، ، دار حامد للمحكمة الجنائیة الدولیة  الإجرائي النظام ،براءة منذر كمال عبد اللطیف )3(

  .384ص،2002عمان  ، 
  224عمر محمد المخزومي، مرجع سابق، ص)4(
  .117ص  ، مرجع سابق،سناء عودة)5(
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 فا أن استئنافها لا یترتب علیه وقصل في الخصومة الجنائیة فالقاعدة فیهفالأولیة التي لا ت
  .)1(اهإبقائرأت دائرة الاستئناف ضرورة  تنفیذها إلا إذا

  .إعادة النظر التماسبالطعن : ثانیا

ي، بل طریق غیر عادي للطعن في الحكم الصادر تقاضوهذا لیس درجة من درجات ال
في القضیة، وبناء على أسباب محصورة تجعل الأسس التي بنت علیها المحكمة حكمها عرضة 

  .ر أو الزوالیللتغی

الإجرامیة ة قعینسب الوایعد الطعن بإعادة النظر وسیلة لإصلاح الخطأ القضائي الذي 
اء غعد أن استنفذ كل المحاولات لإلبعلى وجه الیقین انه بريء منها و  إلى إنسان یتبین بعدها

  .)2(الحكم دون فائدة

إجراء إعادة  84لقد عالج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لنص المادة 
الذي یجوز تقدیمه خارج كل ، و النظر الذي یعد طریقة ثانیة مراجعة قرار لإدانة أو حكم العقوبة

حتى بعد أن یصیر القرار نهائیا بعد تجاوز اجل الاستئناف أو تقدیم الاستئناف فالفصل  مواعید
 فیه، ویتمیز هذا الإجراء باتساع دائرة الأشخاص الذین یجوز لهم تقدیمه مقارنة بالاستئناف، إذا

والوالدین أو أي شخص  دزوج والأولاالشخص المدان من ال و ذويالأمر یتعداهما لیشمل أقارب 
من الأحیاء یكون وقت وفاة المتهم قد تلقى تعلیمات خطیة صریحة منه أو المدعي العام نیابة 

  .)3(عن الشخص

  

  

  

                                                             
  .383براءة منذر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص )1(
  .150، مرجع سابق، ص جهاد القضاة)2(
في الحقوق،  تخصص قانون  الطبیعي، أطروحة الدكتوراه الدولیة  للشخص  الجنائیة خالدي خدیجة،  ضمانات المساءلة)3(

  .363، ص 2016/2017معة الإخوة منتوري، قسنطینة، ، جا، كلیة الحقوقجنائي دولي
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  :وتحدد الأسباب التي یستند علیها الطعن بإعادة النظر في الإدانة والعقوبات ب

 :اكتشاف أدلة جدیدة  -أ 
من أولى أسباب إعادة النظر في حكم الإدانة، والعقوبة تعد مسألة اكتشاف أدلة جدیدة 

  .)1(الصادرة عن الدائرة الاستئنافیة، غیر أن هذه الأدلة یشترط فیها عدم وجودها أثناء المحاكمة
داعها من اجل مناقشتها أمام یوإ  هاإتاحتوان كان الشخص المدان مسؤول عن عدم 

على قدر كبیر من الأهمیة بحیث لو كانت  المحكمة، كما یشترط فیها أن تكون هذه الأدلة
موجودة أثناء المحاكمات لتغیرت وجهة الحكم الصادر وتقدیر مسألة الأهمیة متروك للسلطة 

  .)2(التقدیریة للقضاة المكونین لدائرة الاستئناف
 :أدلة مزیفة على الحكم ناداست  -ب 

ومن شأنها تحدید دلة حاسمة أ نأهاء المحاكمة وصدور الحكم فیها إذا تبین عقب انت
اكمة، وكانت تلك الأدلة مصیر الحكم ووجهته، وتغیر مساره قد اعتمدتها المحكمة في المح

للحقیقة والواقع بصلة، یتقرر لمصلحة الشخص المدان بناء على هذه الأدلة  دم تمزیفة ولا
قضیة على بإعادة النظر إلى دائرة الاستئناف، لتفصل من جدید في ال التماساالمزورة أن یرفع 

یر یضوء ما تبین من مستجدات كانت مخالفة للحقیقة ومن شأن الأخذ بها على حقیقتها تغ
  .)3(الحكم الملتمس فیه

كذلك للشخص المدان  قیح: الإخلال الجسیم من القضاة بواجبهم في تحقیق العدالة  -ج 
تبین أن واحد أو ر في الحكم الصادر ضده بالعقوبة أو الإدانة إذا ظإعادة الن التماسأن یقدم 

 اسیئ سلوكاعتماد التهم ضده قد ارتكبوا ا أو فيقضاة الذین اشتركوا في إدانته أكثر من ال
وهؤلاء القضاة طبقا رة تكفي لتبریر عزل هذا القاضي وجسیما على نحو یتسم بدرجة من الخطو 

 .)4(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 46لنص المادة 

                                                             
أطروحة دكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون ة  محمد هشام، دور القضاء الدولي  الجنائي في مكانة الجریمة الدولیة، فریج)1(

  .320ص  ،2013/2014نائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، دولي ج
  .300، ص سابق، مرجع منتصر سعید حمودة)2(
  .205قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص )3(
  .من النظام الأساسي للمحكمة 81/1أنظر المادة )4(
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إعادة النظر لابد من تبیان  التماسبعد أن أوضحنا الأسباب التي یستند إلیها المتهم في رفع 
  .إجراءات تقدیم هذا الالتماس

 :إجراءات تقدیم التماس إعادة النظر -1
حیث یقوم صاحب الحق في طلب إعادة النظر بتقدیم الطلب إلى دائرة الاستئناف في 

رار بما یدعمه من مستندات وتتخذ الدائرة الاستئنافیة القصورة خطیة تبین فیه أسبابه ومؤید 
ها ویكون القرار خطیا مسببا، ویخطر به الأطراف المشاركون تبشأن قبول الطلب بأغلبیة قضا

  .)1(في الإجراءات التي تحصل عنها القرار الأولي
ذا رأت أن الطلب جدیو  النظر بغیر أساس فلها أن ترفضه فإذا كان الطلب بإعادة ر إ
الأصلیة  حسبما یكون مناسبا أن تدعوا الدائرة الابتدائیةلها جاز )2(بالاعتبار وقائم على أساس

ن تبقى على اختصاصها بشأن أ أون تشكل دائرة ابتدائیة جدیدة، أ وأ إلى الانعقاد من جدید،
یة ئالمنصوص علیه في القواعد الإجرا على النحو رافالأطمسألة، بهدف التوصل بعد سماع ال

سماع ،ولا یتم )3(وقواعد الإثبات إلى قرار بشأن ما إذا كان ینبغي إعادة النظر في الحكم 
جمیع الأطراف انه قد طلب إعادة النظر في الحكم وتبلغهم  خطارإالأطراف إلا بعد تقدیم 

  .)4(بموعد جلسة الاستماع لتقریر ما إذا كان ینبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
لهذه الدائرة خلال جلسة الاستماع ممارسة كافة الصلاحیات المقررة للدائرة ویحق 

بالقواعد المنظمة للإجراءات وتقدیم الأدلة في  الابتدائیة مع مراعاة ما یقتضیه الحال، عملا
الابتدائیة المنصوص علیها في الباب السادس من النظام الأساسي للمحكمة و  التمهیدیةدائرتي 

غالبیة أراء القضاة وینطق به في جلسة علنیة، ویبین الأسباب التي استند ویصدر القرار ب
  .)5(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 4/ 83علیها، وفقا للمادة 

  
  
 

                                                             
  120د، مرجع سابق، ص سناء عودة محمد عی)1(
  .352القادر القهواجي، مرجع سابق، ص عبد علي )2(
  .139أشرف فایز اللمساوي، مرجع سابق، ص )3(
  .195غلاي محمد، مرجع سابق، ص )4(
  .139أبو بكة عمر بن علي، مرجع سابق، ص )5(
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 :إجراءات إعادة النظر في تخفیض العقوبة -2
العقوبة، یة، مسألة إعادة النظر في تخفیض ئالنظام الأساسي واللائحة الإجرا تناولت مواد

، إذ توفر عامل أو أكثر من )1(من النظام الأساسي 110 المادةوهذه الحالة نصت علیها 
من  223من النظام الأساسي، وجاءت القاعدة  110/4العوامل المنصوص علیها في المادة 

القواعد الإجرائیة بمزید من المعاییر وفي الوقت نفسه جعلت هذه المعاییر محصورة بعد أن 
لدى إعادة النظر في " ه المادة في النظام الأساسي فضفاضة، ونصت القاعدة عن انكانت 
من النظام الأساسي للمحكمة،  110من المادة   5و  3  قرتینبالف العقوبة، عملا تخفیفمسألة 

والمعاییر  110المادة  من) ب(و ) أ( 4یراعي قضاة دائرة الاستئناف المعاییر المدرجة في فقرة 
احتمال : ب.تصرف المحكوم علیه أثناء احتجازه، بما یظهر انصرافا حقیقیا عن جرم -أ: الآتیة

راج المبكر فوما إذا كان الإ: ج ح،ه فیه بنجاإعادة دمج، المحكوم علیه في المجتمع واستقرار 
هم م أي إجراء. ، سیؤدي إلى درجة كبیرة من عدم الاستقرار الاجتماعيهمعن المحكومین علی

أي اثر یلحق بالضحایا أو أسرهم من جراء الإفراج  وأم علیه لصالح الضحایا یتخذه المحكو 
لیة أو قي ذلك تدهور حالته الصحیة أو العالظروف الشخصیة للمحكوم علیه بما ف: المبكر، ه

  ".تقدمه بالسن
العقوبة، ففي  فیخفاء المتبع عند إعادة النظر في تالإجر  224وبینت القاعدة الإجرائیة 

ها، لیعقدوا جلسة استثنائیة، وذلك بحضور تدائرة الاستئناف الثلاثة من قضا لة تعینهذه الحا
المحكوم علیه، وله الحق في استدعاء دفاعه، ویقرر القضاة دعوة المدعي العام ودولة التنفیذ 

عندما یكون هذا ( وأیضا یدعي الضحایا أو ممثلوهم القانونیون الذین شاركوا في الإجراءات 
تقدیم ملاحظات خطیة كما یجوز في الظروف  إلى وأإلى المشاركة في الجلسة ، )مكنام

الاستثنائیة عقد جلسة الاستماع، عن طریق التخاطب بواسطة الفیدیو، أو في دولة التنفیذ تحت 
إشراف قاض توفره دائرة الاستئناف ویقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، أنفسهم بإبلاغ القرار 

  .)2(ركوا في إجراءات إعادة النظروأسبابه في اقرب وقت ممكن إلى جمیع الذین شا
  
  

                                                             
  .121د، مرجع سابق، ص سناء  عودة محمد عی)1(
  .162جهاد القضاة، مرجع سابق، ص )2(
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  المطلب الثاني

  :تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة

لتنفیذ أحكام السجن ونظرا  لعدم  توفر سجن دولي للمحكمة، فإن تنفیذ  العقوبات بالسجن 
عاتق الدول الأطراف التي تعینهم المحكمة من بین الدول الذین أبدوا رغبتهم  ىیقع عل

)  الفرع الأول(، لذا سنتناول في لیمهماقأواستعدادهم  لقبول الأشخاص المحكومة علیهم في 
سنتعرض ) الفرع الثاني(حكام السجن أما السجن  وكذلك تنفیذ أ أحكامدور الدول في تنفیذ  

  .والمصادرة التغریمإلى تنفیذ تدابیر 

  دور الدول في تنفیذ أحكام السجن:  الفرع الأول

في الباب العاشر إبتداءا  من المادة  بالتنفیذلقد نص النظام الأساسي على المواد المتعلقة 
، والتي تبین  مكان التنفیذ والذي یكون في دولة من قائمة  الدول الأطراف التي تبدي 103

وللمحكمة الدولیة أن  توافق على الشروط  التي . الأشخاص  المحكوم علیهمستعداد لقبول  الإ
تبدیها دولة التنفیذ من خلال إخطار الدولة المعنیة  بذلك، أما  في حالة رفض  المحكمة لتلك 

الشخص المحكوم علیه إلى  نقل الشروط فلها أن  تتصرف  وفقا  لما تراه مناسبا، بما في ذلك
  .)1(أخرى سجن تابع إلى دولة

ر  ثمن القائمة ولا یؤ   بانسحابهاكما یجوز  لهذه الدولة أن  تخطر المسجل في أي وقت  
  .المتعلقة  بالأشخاص التي تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل الأحكامهذا الإنسحاب على تنفیذ  

  وجوب: عتبارها عند قیامها بتعیین الدولة التي تنفذ الحكم بالسجنإأخذ المحكمة في وت
تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن وفقا لمبادئ التوزیع الجغرافي العادل، إتاحة  

الأشخاص المحكوم  الأشخاص المحكوم علیهم، عدد  واءالفرصة لكل دولة مدرجة في القائمة لإی
دى  تطبیق تهم  بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفیذ كما تأخذ بعین الإعتبار معلیهم الذین  أو 

 علیهالمعاییر الساریة على معاملة السجناء، والمقرر في المواثیق الدولیة، وكذلك  آراء المحكوم 

                                                             
  .385 ي، مرجع سابق، صناتیعالزیاد  )1(
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راءه في  هذا  في تعیین  دولة  التنفیذ، فیقدم آ تنظر بأنهاهیئة الرئاسة خطیا  الذي تخطره
  .)1(الشأن  كتابیا أو شفهیا في غضون  المهلة  التي تحددها

وأیة عوامل أخرى إضافة إلى هذا تأخذ المحكمة في اعتبارها أیضا جنسیة المحكوم علیه 
م ، ولا یتم تسلی)2(تنفیذ الفعلي للحكمالبظروف الجریمة أو الشخص المحكوم علیه أو  تتعلق

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات إلا بعد أن  202 قاعدةالشخص المحكوم علیه وفقا لل
قل إلى دولة التنفیذ نت ة القطعیة ویتعین على المحكمة أنیكتسب الحكم الصادر بإدانة الدرج

كافة المعلومات والوثائق التي تتعلق بالشخص المحكوم علیه وجنسیته وتاریخ ومكان میلاده، 
، وتاریخ الذي تبدأ فیه، والمدة المتبقیة عقوبةنة، وهذه الائي الصادر بالإدانسخة من الحكم النه

منها، وكذلك أیة معلومات لازمة عن الحالة الصحیة للمحكوم علیه بها ذلك كل ما یتلقاه من 
   .)3( علاج طبي

ة المحكمة لتنفیذ العقوبة، جاز ا من قبل هیئة رئاسوفي حال ما إذا رفضت دولة تسمیته
   .)4(ة أخرىلهذه الأخیرة تسمیة دول

على إمكانیة تغییر الدولة المعنیة بالتنفیذ من قبل المحكمة وفي أي   104وتنص المادة 
عي العام دوقت، وذلك بناء على قرار من هیئة الرئاسة، حیث یخطر المسجل كل من الم

 الدولة التي ستنفذ الحكم ثم یسلم الشخص المحكوم علیه في أسرعبالمحكوم علیه ص شخلوا
ة قبولها للتنفیذ، ویقوم بعملیة التشاور في هذه الحالة ینوقت ممكن بعد إبداء الدولة المع

   .)5(المسجل

                                                             
معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، بقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، العبد القادر  )1(

  .243، ص2005
   .113: جة ریم مرجع سابق، صببو ط )2(
   .139: ص. المرجع السابق - سعید حمودة منتصر )3(
   .142: ص ابق،مرجع س -بكة أبوعمر  )4(
   .113: ص. جة ریم مرجع سابقببو ط )5(
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من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بأن تتحمل دولة التنفیذ  208كما تنص القاعدة 
كالیف نقل التكالیف العادیة لتنفیذ العقوبة في إقلیمها وان تتحمل المحكمة التكالیف الأخرى كت

   .)1(الشخص المحكوم علیه

أما في حال عدم تعیین المحكمة دولة التنفیذ، ینفذ حكم السجن في السجن الذي توفره 
الدولة المضیفة، وفقا للشروط المنصوص علیها في اتفاقیة المقر، على أن تتحمل المحكمة 

   .)2(التكالیف الناشئة عن تنفیذ حكم السجن

  :والإشراف علیهتنفیذ حكم السجن 

منه إلى إلزامیة حكم 105  الدولیة في المادة الجنائیة أشار النظام الأساسي للمحكمة
یجوز لها تعدیله  فلا" تنفیذ حكم السجن : " تحت عنوانالسجن للدول الأطراف في هذا النظام 

عادة نظره أي ي ف بت، ویكون للمحكمة وحدها الحق بالفي حال من الأحوال  طلب استئناف وإ
   .)3(كما لا یجوز لدولة التنفیذ عرقلة الشخص المحكوم علیه من تقدیم أي طلب من هذا القبیل

ة على تنفیذ حكم وفقا للمعاییر المنظمة لمعاملة السجناء یتشرف المحكمة الجنائیة الدول
شراف على تنفیذ عقوبة ویلزم للإ 4ة ذات الصلة،یوالمقررة في المعاهدات والاتفاقیات الدول

  :السجن توفر ما یلي

أن تكفل هیئة الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفیذ احترام إجراء الشخص المحكوم علیه : أولا
  .مع المحكمة بشأن أوضاع السجن من دون قیود وبشكل سري تللاتصالا

 أي ثوق بهایجوز للرئاسة عند اللزوم الطلب من دولة التنفیذ أو من أي مصادر مو : ثانیا
  .معلومات

یجوز للرئاسة تفویض قاضي من المحكمة أو احد موظفیها مسؤولیة الاجتماع، بعد  :ثالثا
  .إخطار دولة التنفیذ، مع الشخص المحكوم علیه للاستماع إلى آرائه

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 208أنظر القاعدة  )1(
   .216: ص. كري، مرجع سابقشعلى یوسف ال )2(
   .للمحكمة الأساسيمن النظام  105المادة  )3(
   .للمحكمة الأساسيمن النظام  106المادة  )4(
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   .)1(یجوز للرئاسة منح دولة التنفیذ فرصة التعلیق على أراء الشخص المحكوم علیه :رابعا

هذا وتنظم أوضاع السجن وفقا للقانون الداخلي لدولة التنفیذ، مع وجوب اتفاق أحكامه     
مع بنود الاتفاقیات الدولیة المحددة لمعاییر معاملة السجناء، ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن 

المدنیین بجرائم مماثلة في دولة  مخالفة للأوضاع المتاحة للسجناءتكون أوضاع السجن 
   .)2(فیذالتن

عند إتمام مدة الحجز جاز نقل الشخص من غیر رعایا دولة التنفیذ إلى دولة یكون علیها 
   .)3(استقباله أو توافق على ذلك، ما لم تأذن له دولة التنفیذ بالبقاء على إقلیمها

   .)4(على أن تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى وفقا لذلك

تنفیذ  وأخرى طالبت به من اجل محاكمته أ دولة لدولة التنفیذ نقل الشخص إلى كما یجوز
من  108حقه عن جرائم ارتكبها قبل نقله إلى دولة التنفیذ وفقا لأحكام المادة بحكم صادر 

ر هیئة رئاسة المحكمة بما خطأن ت ،لكن على هذه الأخیرة أولا)5(النظام الأساسي للمحكمة
  :وثائق التالیةعتزمه وتحیل لها الت

  .ينو قانبیان وقائع القضیة وتكییفها ال -

  .ة، بما فیها أحكام العقوبات وتقادمبقالأحكام القانونیة المنط نسخة من جمیع -

نسخة من جمیع الأحكام وأوامر القبض وسائر الوثائق التي لها نفس القوة، وتعتزم  -
  .   الدولة اتخاذها

المحكوم علیه والتي صرح بها بعد إعطائه معلومات محضر متضمن لأراء الشخص  -
   .)6(كافیة بشأن التدابیر

                                                             
   الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد 211القاعدة )1( 
   .للمحكمة الأساسيمن النظام  106/2المادة  )2(
    .للمحكمة الأساسيمن النظام  107/1المادة )3( 
   .للمحكمة الأساسيمن النظام  107/2المادة  )4(
   .للمحكمة الأساسيمن النظام  107/3المادة )5( 
   الإثباتو قواعد  الإجرائیةالقواعد  من 214القاعدة  )6(



إجراءات  المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة                      :                            الفصل الثاني
  

62 
 

  تنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة: الفرع الثاني

یتعین كذلك على الدول التي تنفذ حكم السجن تنفیذ ما تقرره المحكمة من تدابیر 
ذا كانت يبالغرامات والمصادرة دون المساس بحقوق الأطراف حسن الدولة غیر قادرة  النیة، وإ

على اتخاذ أمر المصادرة علیها اتخاذ التدابیر اللازمة لاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو 
 تناولنالنیة وعلیه  يالأصول التي تأمر المحكمة مصادرتها دون المساس بحقوق الأطراف حسن

  أولا تنفیذ الغرامات المحكوم بها أما ثانیا تنفیذ أوامر المصادرة

  :تنفیذ الغرامات المحكوم بها:  ولاأ

  .یةئالقواعد الإجرامن قواعد الإثبات و  217بالرجوع إلى القاعدة 

اتخاذ تدابیر بشأن عملیة و أن تطلب حسب الاقتضاء والتعاون  فان لهیئة رئاسة المحكمة
التنفیذ وفقا للباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بالتعاون فان 
رئاسة المحكمة ترسل نسخا من أوامر تنفیذ الغرامات إلى كل دولة تتواجد فیها أموال الشخص 

المعتادة، وذلك دون المساس  متهإقا أو محل إقامته الدائمة أو مكان هتجنسیالمدان سواء بحكم 
   .)1(بحقوق حسن النیة

 217، والقاعدة )2(للمحكمة  النظام الأساسيمن  109  وتقوم هیئة الرئاسة وفقا للمادة
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بإحالة تسمح من القرارات الموقع علیها الغرامات إلى دول 

حال من الأحوال للسلطات الوطنیة أن تعدل قیمة هذه  الأطراف لفرض تنفیذها ولا یجوز في أي
  .)3( الغرامات

                                                             
   .240ص ،2007 ،الهدي للنشر والتوزیع، الجزائر،دار المحكمة الجنائیة الدولیة وثائق  ،نیبل صقر  )1( 
بتنفیذ تدابیر التغریم  الأطرافتقوم دول «: للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي الأساسيمن النظام  01/ 109نص المادة  )3(

الثالثة حسنة النیة ووفقا  الأطرافاو المصادرة التي  تأمر بها المحكمة بموجب الباب السابع وذلك دون المساس بحقوق 
  .»يقانونها الوطن لإجراءات

  . 241نبیل صقر المرجع السابق ص  )3(
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دفع خلالها المحكوم علیه یهذه الغرامات تعطى سهلة معقولة  وبعد قیام المحكمة بفرض
قیمة الغرامات إذ یجوز أن تسمح له بتسدیدها في مبلغ إجمالي أي دفعة واحدة أو على دفعات 

  .خلال تلك الفترات

یوم كحد أدنى ولا یمكن أن تتجاوز خمس  30ل المدة الممنوحة له عن ویجب أن لا تق
   .)1(سنوات كحد أقصى

لعدم كمة اتخاذ الإجراءات اللازمة من النظام الأساسي یمكن للمح109وفقا لأحكام المادة 
من  ما لا یجب تعدیل هذه الغراماتتسدید الشخص المدان للغرامة المالیة المفروضة علیه، ك

   .)2(عند تنفیذ الغرامات المالیة سواء بالزیادة أو النقصان قبل السلطات الوطنیة

  :تنفیذ أوامر المصادرة: ثانیا

لأغراض تنفیذ أوامر التغریم والمصادرة تطلب هیئة الرئاسة حسب الاقتضاء التعاون 
   .)3(واتخاذ تدابیر التغریم بشأن تنفیذ وفقا للباب التاسع

محكوم علیه من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة یبدو أن للشخص الكما تحیل نسخة 
حكم المكان الذي توجد بحل إقامته الدائم أو المعتاد أو أو م تهحكم جنسیبصلة مباشرة بها، إما 

تنفیذ حسب الاقتضاء بأي الفیه أصول وممتلكات المحكوم علیه، وتبلیغ هیئة الرئاسة لدولة 
   .)4(حسن النیةمطالب أخرى من طرف ثالث 

ة الدولة إذ تقوم بدورها بتحویل هذه العائدات إلى جنائیهذه العائدات إلى المحكمة الل ؤو وت
  .الصندوق الإستئماني المنشأ بقرار من طرف جمعیة الدول الأطراف لصالح المجني علیهم

                                                             
رات  المحكمة الجنائیة  إسماعیل، إشكالیة  تنفیذ  القرارات القضائیة  الدولیة  قرارات محكمة  العدل  الدولیة  وقرا ةهر اجو   )1(

فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة،  كلیة  الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة مولود  ،الماجستیر  مذكرة،  "جذاكنم" الدولیة
   .51ص ، 2013/2014معمري تیزي وزو، 

جامعة بن عكنون ، ،عیسو عز الدین، الجزاءات  الدولیة، مذكرة  ماجستیر، مادة  القانون الدولي الجنائي، كلیة  الحقوق )2(
   .131، ص  2014/2015،)1(الجزائر 

  .118بوطبجة ریم ، المرجع السابق، ص  )3( 
  .53إسماعیل، مرجع سابق، ص  ةهر اجو )4( 
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الدولیة ألا أحال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنفیذ تدابیر المصادرة للقوانین 
   .)1(تمس أو تضر بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة

فعلى خلاف عقوبة السجن التي لا یمكن تنفیذها إلا في إقلیم إحدى الدول الأطراف والتي 
نجد أن تنفیذ التدابیر  المحكوم علیهم بأنه في المقابل أعلنت قبولها صراحة استقبال الأشخاص

من  109/1لكافة دول الأطراف وهذا ما نصت علیه المادة  الخاصة بالمصادرة تكون ملزمة
، وعلیه فان المحكمة قد میزت بین نطاق التزام دول الأطراف )2(للمحكمة  النظام الأساسي

بتنفیذ القرارات الصادرة بعقوبة السجن وكذلك تلك المتعلقة بالعقوبات المالیة ذلك أن الدول التي 
تلك التي یتواجد فیها أموال المحكوم علیهم أو الأصول  تستطیع تنفیذ عقوبة المصادرة هي

ادرتها استنادا إلى ما والعائدات المتحصل علیها من ارتكاب الجریمة والتي قضت المحكمة بمص
  .)3(من أدلة عند إصدارها لقرار الإدانة دیهایتوفر ل

 أندرة یجب وتسهیلا لمهمة الدول الأطراف التي یوجه إلیها طلب تنفیذ أوامر المصا
  :من هذه الأوامر المعلومات التالیةتضت

  .هویة الشخص الذي اصدر أمر المصادرة هذه -

  . العائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها -

  
  

  

 
                                                             

، 2000/2001، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  مذكرة الماجستیرحموش سفیان، )1(
  .164ص 

عداش فارس،  تنفیذ  الأحكام الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة العربي بن مهیدي، ب )2(
  .106ص ، 2011/2012أم  البواقي، 

عادل یحي، وسائل التاعون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون طبعة، بدون   )3(
  .132تاریخ النشر، ص
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  :خاتمة

لحاجة الماسة حقوق الإنسان في العالم، ونظرا  ال أجیال متعاقبة من نشطاءضكنتیجة لن
إلى إقامة جهاز قضائي دولي دائم لملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة ومنتهكي القانون 

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، لتكون محكمة مستقلة ودائمة، مكملة ، تم يالدولي الإنسان
  .دعي والوقائير للقضاء الوطني ودعامة له في ادعاء دوره ال

ملها عتمارس عملها وفقا لنظامها الأساسي الذي تضمن القواعد الأساسیة المتعلقة ب
جرا ءات اختیار قضاتها، واستقلالیتها، من خلال تبیان اختصاصات هیاكلها وسلطاتها، وإ

والقانون الواجب التطبیق أمامها والإجراءات المتبعة أمامها، سواء في مرحلة التحقیق أو في 
  .مرحلة المحاكمة وتنفیذ الأحكام

ن ما ی كن استخلاصه من خلال دراستنا لموضوع إجراءات التحقیق والمحاكمة أمام  موإ
والقواعد  1998اسي المعتمد في اتفاقیة روما المحكمة الجنائیة الدولیة على ضوء نظامها الأس

الإجرائیة والقواعد الإثبات المعتمد من قبل جمعیة دول الأطراف في نظام روما الأساسي 
سبتمبر من سنة  10إلى  03للمحكمة في دورتها الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة من 

  :توصلنا لعدة نتائج تتمثل في 2002

ختصاص انه تم الاختصاص الموضوعي الذي تمارس فیه المحكمة بالنسبة للا: أولا
جرائم الإبادة الجماعیة، «  :اصها على أربعة أنواع من الجرائمعملها، وتمارس المحكمة اختص

  .عیةشر وهو ما یكرس مبدأ ال »ئم العدوان جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرا

ة الممنوحة للرؤساء صاننائیة الدولیة لفكرة الحاستبعاد النظام الأساسي للمحكمة الج: ثانیا
وكبار قادات الدول، حتى لا تتخذ ذریعة للتهرب من المسؤولیة الجنائیة الدولیة لهؤلاء في حال 
ارتكابهم لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة ولفكرة إتباع أوامر الرؤساء في ارتكاب مثل تلك 

  :من القانون الجنائي منها الجرائم، وتبنیه لجملة من المبادئ العامة

  .منه 23، 22مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات المادة  -

  .منه 25مبدأ عدم رجعیة النصوص الجنائیة م  -
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  .منه 25مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن ارتكاب الجرائم المادة  -

على الحالات التي تمتنع فیها المسؤولیة  31نص نظام روما الأساسي في م : ثالثا
الجنائیة لمرتكب الجریمة الدولیة وقت ارتكابه السلوك ولكن على هذه الحالة یصعب وان لم نقل 

من نظام  26مستحیل إثباتها في الواقع، ولذلك یجب أن یعتد بالحالات المنصوص عنها في م ی
  .كحالات تنتفي فیها المسؤولیة الجنائیة روما الأساسي

 :المحكمة وهي الإخطارطار المحكمة هناك ثلاث جهات تملك حق خلإبالنسبة : رابعا
هاتین الحالتین لا یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا  طرف وفيالمدعي العام والدولة وال

اطنیها، وثالثا مجلس الأمن إذا كانت الجریمة قد ارتكب في إقلیم دولة طرف أو یفعل احد مو 
متصرفا بموجب الفصل السابع من المیثاق وفي هذه الحالة تمارس المحكمة اختصاصها بغض 

  .طرف في النظام الأساسي للمحكمة غیرو  االنظر عن كون الدولة طرف

المدعي العام للمحكمة الجنائیة، مقید بشرط الحصول على إذن من الدائرة : خامسا
صدار هذه الدائرة لأمر القبض أو الأمر الحضور ضد المتهم التمهیدیة لمباشر  ة التحقیق وإ

  .ضمان لعدم تعسف المدعي العام في المتابعة

صلاحیات إلقاء القبض على الأشخاص التي هي من حق النیابة العامة في : سادسا
ضمن  القوانین الوطنیة، تم تقییدها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وجعلت

  .اختصاصات الدائرة التمهیدیة ولیس من حق المدعي العام

عدم تضمین نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعقوبة الإعدام : سابعا
  .من بین العقوبات التي نقضي بها المحكمة، مما یؤثر فعالیة دور المحكمة

هذه المحكمة من خلال عمل نظام المحكمة على إیجاد درجتین للتقاضي أمام : ثامنا
الدائرة الابتدائیة والدائرة الاستئنافیة، كما أن مسألة إعادة النظر واردة في نصوص هذا النظام 

  .وهذا كله یدعم النزاهة والعدالة في أحكامها
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عدم امتلاك المحكمة الجنائیة الدولیة لجهاز تنفیذ الأحكام التي تصدرها أدى إلى : تاسعا
 عها، بالإضافة إلىمذلك یتوقف على مدى تعاون الدول  فاعلیتها، خاصة أنالإنقاص من 

  .   ها مع حجم الضرر الذي تسببه الجرائم الدولیةسبضعف الجزاءات الدولیة وعدم تنا

  :الاقتراحات

ما هو داخل  إلى إضافةفي اختصاص المحكمة  أخرىدولیة جرائم  إدراجالتوسع في  -
  .والقرصنة الدولیین الإرهابفي اختصاصها حالیا، مثل جرائم 

 أنطائفة العقوبات التي یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة  إلى الإعدامعقوبة  إضافة -
  .هذه المحكمة لأجله أنشئتیلا للهدف الذي عتقضي بها، تف

 أو للأفرادخلالها من النظام للمحكمة، یتاح من  13فقرة جدیدة للمادة  إضافة -
من هذا القبیل  إحالةالجرائم التي تخص بنظرها هذه المحكمة  إحدىالجماعات المتضررة من 

  .بشأنها إجراءاتهالمدعي العام، لیباشر  إلى

والتي تتعلق بأسباب  الأساسيمن نظام روما   31وجوب وضع تعدیل لنص  المادة  -
ذا كعناصر مكونة للركن المعنوي به لا یعتد إذامتناع المسؤولیة الجنائیة،  ما كعناصر  وإ

نه أما كحالة التهدید  أو ركالس أوالدفاع الشرعي  أثارمساعدة فقط، خاصة وانه یمكن تلاشي 
القصور العقلي، ومنه  أویصعب التحقیق في وقت ارتكاب الجریمة الدولیة في حالة المرض 

المنسوبة للجاني قد  الأفعالا وان تكون اء المسؤولیة الجنائیة هما حداثة السن فنتإلات افح
من   26وهما الحالتین المنصوص عنهما في نص  المادة  الأساسيقبل بدء نفاذ النظام  ارتكب

  .فقط الأساسيالنظام روما 

د في نبالمحكمة الجنائیة الدولیة، ك أمامفي تحریك الدعوى الجنائیة  الأفرادحق  إدراج -
هماله في نظامإذ لا ، الأساسينظام روما   یعقل منح هذا الحق في القوانین الوطنیة الداخلیة،  وإ

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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إنشاء آلیة أو جهاز تابع للمحكمة الجنائیة الدولیة یسهر على تنفیذ قراراتها وأحكامها  
أن  د ین بإرتكاب جرائم دولیة، وخاصة بعوخاصة تنفیذ إجراءات القبض والحضور للمتهم

  .أصبح مشكل من المشكلات التي نعیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة  المنشأة أجله

أن یجعل لكل جریمة على حدى عقوبتها الخاصة بها ذلك لأن مقدار العقوبة یكون بدرجة 
 .خطورة الجریمة والأضرار التي ینتج عنها
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